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 مقدمة  -   أول  

ارتفاع ”(، أن توصــــــــــي بعدراج موضــــــــــوع 2018قررت لجنة القانون الدولي، في دورتها الســــــــــبعين ) - 1
وفي دورتها الحادية   .( 1) في برنامج عملها الطويل الأجل  “مســـــــــــتوى ســـــــــــطح البحر من منظور القانون الدولي

ــبعين ) ــوع في برنامج عملها2019والســــ ــاء فريق   .( 2) (، قررت اللجنة إدراج الموضــــ ــا إنشــــ وقررت اللجنة أيضــــ
دراســي مفتوب باب العضــوية ي عنى بهلا الموضــوع، ويتشــاراس في رئاســته، على أســال التناوب، الســيد بوغدان  
أوريســكو، والســيد يعقويا ســيســي، والســيدة باتريشــيا غالفاو تيليس، والســيدة نيلوفر أورال، والســيد خوان خوســيه  

 رودا سانتولاريا.

ــبعين ) - 2 ــوع، 2021وفي دورتها الثانية والســـ ــ،ن الموضـــ ــائل الأولى بشـــ (، نظرت اللجنة في ورقة المســـ
. وفي دورتها الرابعة ( 3) التي أعدتها الســــــيدة أورال والســــــيد أوريســــــكو، بشــــــ،ن المســــــائل المتعلقة بقانون البحار

 .( 4) الموضوع الفرعي نفسه(، نظرت اللجنة في ورقة إضافية لورقة المسائل الأولى بش،ن 2023والسبعين )

(، نظرت اللجنة في ورقة المســائل الثانية في إطار الموضــوع، 2022وفي دورتها الثالثة والســبعين ) - 3
ــائل المتعلقة بكينونة الدولة ويحماية  ــ،ن المســــ ــانتولاريا، بشــــ ــيد رودا ســــ ــيدة غالفاو تيليس والســــ التي أعدتها الســــ

ــطح ــتوى سـ ــررين من ارتفاع مسـ ــ ا  المتضـ ــها، طلبل اللجنة إلى الأمانة أن  ( 5) البحر الأشـ . وفي الدورة نفسـ
تعد ملكرة تحدد ما يرد في الأعمال الســابقة للجنة من عناصــر ذات أهمية لأعمالها المقبلة بشــ،ن الموضــوع، 

 .( 6) وخصوصا فيما يتعلق بكينونة الدولة وحماية الأش ا 

بغيـة تحـديـد   1949عمـال اللجنـة منـل عـام  ولتلبيـة طلـب اللجنـة، شــــــــــــــرعـل الأمـانـة في اســــــــــــــتعراض أ  - 4
الجوانب ذات الأهمية لنظرها في الموضـــــوعين الفرعيين، كينونة الدولة، وحماية الأشـــــ ا  المتضـــــررين من 
ارتفاع مســـــتوى ســـــطح البحر. ولدى إعداد هله الملكرة، اســـــترشـــــدت الأمانة بالمســـــائل التي اعتبرت جزءا من 

اســي فيما يتعلق بالموضــوعين الفرعيين المشــار إليهما والملكورة في تقرير  برنامج العمل المســتقبلي للفريق الدر 
 .( 7) 2022اللجنة لعام 

، ( 8) وقد ركزت الأمانة في المقام الأول على النصو  المعتمدة في القراءة الثانية إلى جانب الشروب - 5
ــي. ويالنظر إلى حجم المواد التي ــلا عن التقارير النهائية للفريق الدراســــ ــل لهرض إعداد هله  فضــــ ــت عرضــــ اســــ

 الملكرة، فعن ما يقدم هنا هو مجموعة م تارة من الأمثلة التي يقصد بها توضيح النهج اللي تتبعه اللجنة.

 __________ 

 .369الثاني )الجزء الثاني(، الفقرة ، المجلد 2018حولية  (1) 
 .265(، الفقرة A/74/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والسبعون، الملحق رقم  (2) 
 (3) A/CN.4/740 و Corr.1 و Add.1. 
 (4) A/CN.4/761 و Add.1. 
 (5) A/CN.4/752 و Add.1. 
 .246(، الفقرة A/77/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والسبعون، الملحق رقم  (6) 
 .236–235المرجع نفسه، الفقرتان  (7) 
للجنة  شـــمل الاســـتعراض أيضـــا مشـــاريع المواد المتعلقة بحصـــانة مســـيولي الدول من الولاية القضـــائية الجنائية الأجنبية التي اعتمدتها ا (8) 

( ومشـــــــروع الاســـــــتنتاجات بشـــــــ،ن المبادئ العامة للقانون اللي 68، الفقرة  A/77/10في القراءة الأولى في دورتها الثالثة والســـــــبعين )
الوثائق الرســـــــــمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والســـــــــبعون، الملحق  )الســـــــــبعين اعتمدته اللجنة في القراءة الأولى في دورتها الرابعة و 

 (.40الفقرة (، A/78/10) 10 رقم

https://undocs.org/ar/A/74/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740
https://undocs.org/ar/A/CN.4/761
https://undocs.org/ar/A/CN.4/752
https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/78/10
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وسعل الأمانة، لدى إعداد هله الملكرة، إلى تحديد وتجميع عناصر من أعمال اللجنة السابقة يمكن  - 6
ــ،لتين المحددت  ــ،لة  أن تســــــاعدها في نظرها في المســــ ين، كينونة الدولة، وحماية الأشــــــ ا ، وتن لم تعالج مســــ

ارتفاع مستوى سطح البحر على وجه التحديد. وكما هو مبين في الم طط الدراسي للموضوع، لم ترد إشارات  
إلى مســــ،لة ارتفاع مســــتوى ســــطح البحر في أعمال اللجنة إلا في الســــنوات الأخيرة، ويدرجة محدودة. ويمكن 

ــيع المتعلقة بحماية الهلاف  العثور على أمث  ــياق المواضــــ ــروب محددة اعتمدت في ســــ ــارات في شــــ لة لهله الإشــــ
 .( 10) وحماية الأش ا  في حالات الكوارث  ( 9) الجوي 

وفيما يتعلق بكينونة الدولة، لم تنظر اللجنة مباشـــــــرة في مســـــــائل معينة، بما في ذلك معايير كينونة   - 7
ثم، فعن العناصــــــر المســــــت لصــــــة من اســــــتعراض أعمال اللجنة، على النحو  الدولة أو الاعتراف بالدول. ومن 

المعروض هنا )الفرع ثانيا(، هي، في المقام الأول، ذات صــــلة غير مباشــــرة بموضــــوع ارتفاع مســــتوى ســــطح  
البحر من منظور القانون الدولي. والعناصــــــــــــــر التي خلض إليها اســــــــــــــتعراض أعمال اللجنة ويمكن أن تكون  

ــلة أكبر ب  ذات ــون في  روف أخرى  صــ ــ ا  اللين يعيشــ ــلة بحماية الأشــ ــائل المتصــ ــوع تتعلق بالمســ الموضــ
 معرضة لل طر )الفرع ثالثا(.

  
 كينونة الدولة  -  ثانيا  

 مفهوم الدولة وعناصر كينونتها، بما في ذلك العتراف بالدول -  ألف 

راحة إلى المســــائل المتعلقة يقدم هلا الفرع اســــتعراضــــا تاري يا للحالات التي أشــــارت فيها اللجنة ص ــــ - 8
، موضـــوع 1949بكينونة الدولة أو الاعتراف بالدول. فقد اختارت اللجنة، في دورتها الأولى المعقودة في عام 

الاعتراف بالدول والحكومات كواحد من قائمة ميقتة بالمواضـــــــــــــيع المشـــــــــــــمولة بالتدوين، رغم أنه لم يدرج في  
 .( 11) برنامج العمل

. واســتبعدت ( 12) ها، اعتمدت اللجنة مشــروع الإعلان المتعلق بحقوق الدول وواجباتهاوفي الدورة نفس ــ - 9
 من نطاق مشروع الإعلان: “الدولة”صراحة مهمة تعريف 

، رغم أن هلا “الدولة”خلصــــل اللجنة إلى أنه لا طائل من وراء الجهد الرامي إلى تعريف مصــــطلح   
المســار اقترحته حكومتا المملكة المتحدة بلبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــماليةل والهند. وفي المشــروع 

بالمعنى المقبول عموما في الممارســة الدولية. ولم   “الدولة”اللي وضــعته اللجنة، ي ســت دم مصــطلح 

 __________ 

الوثائق الرسـمية للجمعية العامة، الدورة السـادسـة والسـبعون، الملحق  مشـاريع المبادئ التوجيهية بشـ،ن حماية الهلاف الجوي وشـروحها،   (9) 
 .40-39الفقرتان (، A/76/10) 10رقم 

ــاريع المواد ا (10)   ، المجلـد الثـاني )الجزء الثـاني(،  2016 ... حوليـةلمتعلقـة بحمـايـة الأشــــــــــــــ ـا  في حـالات الكوارث وشــــــــــــــروحهـا، مشــــــــــــ
ــلة أحداث مفجعة ينجم  ” ب،نها   3في الفقرة الفرعية )أ( من مشـــروع المادة  “ الكارثة” . وتعرف 49-48الفقرتان   ــلسـ أي حدث مفجع أو سـ

ــائر في الأرواب على نطاق واســـــع، أ ــانيان شـــــديدان، أو نزوب جماعي، أو أضـــــرار مادية أو بي ية عنها وقوع خســـ و معاناة وكرب إنســـ
. وع رضــل الظواهر البطي ة الحدوث، مثل الجفاف أو ارتفاع مســتوى ســطح  “ واســعة النطاق، وعلى نحو يعطل بشــدة أنشــطة المجتمع

 (.3المادة ( من شرب مشروع 4البحر، ك،مثلة على الكوارث المشمولة بمشاريع المواد )الفقرة )
 (11) Yearbook … 1949, report to the General Assembly, at p.281, para. 16. 
 .46، الفقرة 286المرجع نفسه،    (12) 

https://undocs.org/ar/A/76/10
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ــروع الإ ــا ترى أن من المطلوب منها أن تبين في مشـ ــروط التي يجب  تكن اللجنة أيضـ علان هلا الشـ
 .( 13) أن يستوفيها مجتمع ما لكي يصبح دولة

وقررت اللجنة أيضــا عدم إدراج إشــارة إلى حق الدولة في الوجود والحفاى على وجودها، مشــيرة إلى  - 10
 أن مشروع الإعلان يتضمن إشارات إلى الدفاع عن النفس وعدم تدخل الدول الأخرى:

ــروع الإعلان بمادة تنض على أن   ــدير مشـــــــــــ لكل دولة الحق في الوجود والحفاى على ”اقت رب تصـــــــــــ
. وجرى الحث على ذلك باعتباره منبعا رئيســــــيا لإعلان حقوق أخرى، وكان يعتقد أن ت،كيد  “وجودها

أهمية هلا الأمر راجع إلى أن دول المحور قد أنكرت هلا الحق وداســـــــــل عليه في الحرب الأخيرة.  
ن نـاحيــة أخرى، رأت أغلبيــة أعضـــــــــــــــاء اللجنــة أن من غير المنطقي القول بـ،ن الـدولـة الموجودة  وم

بالفعل لها الحق في الوجود؛ وهلا الحق هو إلى حد ما مسـلممة أو افتراض مسـبق يسـتند إليه مشـروع 
مواد الإعلان بكامله. ورأوا أيضـا أنه لا لزوم لإعلان حق الدولة في الحفاى على وجودها في ضـوء 

 .( 14) مشروع الإعلان المتعلقة بالدفاع عن النفس وعدم تدخل الدول الأخرى 

 وقررت اللجنة كللك الامتناع عن تناول مس،لة الاعتراف بالدول: - 11

. “لكل دولة الحق في أن تعترف الدول الأخرى بوجودها”كانل هناس مادة مقترحة أخرى نصــــها أن  
، حتى قبــل اعتراف دول أخرى بهــا، حقوقــا معينــة في القــانون ورأى مييــدو هــلا الاقتراب أن للــدولــة

ــن نية، أن  الدولي؛ وحثوا على أن من واجب الدولة الأخرى التي ترى، بناء على تقييم أجري بحســــــــــ
كيانا سـياسـيا ما قد اسـتوفى شـروط كونه دولة، أن تعترف بللك الكيان السـياسـي بوصـفه دولة؛ غير 

دولة، نظرا لعدم وجود ســـــــــــــلطة دولية م تصـــــــــــــة بتفعيل الاعتراف  أنهم أعريوا عن تفهمهم لأن كل  
الجماعي، ســـــــتحتفم بقدر من حرية التقييم إلى أن يتحقق الاعتراف من جانب الهالبية العظمى من 
الدول. ومن ناحية أخرى، رأت أغلبية أعضـاء اللجنة أن المادة المقترحة من شـ،نها أن تتجاوز قواعد 

موما من حيث انطباقها على الدول المنشـــــــــــ،ة حديثا؛ وأن المادة لن تجدي القانون الدولي المقبولة ع
نفعا من حيث صــــلتها بالدول القائمة بالفعل. وخلصــــل اللجنة إلى أن مســــ،لة الاعتراف برمتها هي 
من الحسـاسـية والاشـتمال على آثار سـياسـية إلى الحد اللي يسـتحيل معه تناولها في فقرة موجزة من 

، وذكرت أن الموضــــوع هو أحد المواضــــيع الأريعة عشــــر التي رأت اللجنة أن مشــــروع الإعلان هلا
 .( 15) تدوينها ضروري أو مستصوب

، قدم المقرر ال ا ، الســــــــــــير جيرالد  1956وأثناء دراســــــــــــة موضــــــــــــوع قانون المعاهدات، في عام  - 12
منها تعريف مقترب منها عدة تعاريف،   3فيتزموريس، تقريرا يتضــــــــمن مشــــــــاريع مواد، ترد في مشــــــــروع المادة 

 :“الدولة” لـ

 بعض التعاريف ذات الصلة :3المادة  

 لأغراض هلا القانون: 

 __________ 

 .49، الفقرة 289المرجع نفسه،    (13) 
 .49المرجع نفسه، الفقرة  (14) 
 .50المرجع نفسه، الفقرة  (15) 
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بالإضــــافة إلى حالة الكيانات المعترف بها كدول بالاســــتناد إلى أســــس خاصــــة،   )أ(  
 :“الدولة”فعن مصطلح 

ي قصــد به كيان يت،لف من شــعب يســكن إقليما محددا، في  ل نظام حكم منظم،  ‘1’  
ه القــدرة على الــدخول في علاقــات دوليــة ملزمــة للكيــان بصــــــــــــــفتــه هــله، ولــدي ــ
مباشــرة أو من خلال دولة أخرى؛ ولكن دون أن ي ل ذلك بمســ،لة الأســاليب   إما
القنوات التي يجـب من خلالهـا التفـاوض بشـــــــــــــــ،ن معـاهـدة بـاســــــــــــــم أي دولـة   أو

 تبعا لمركزها وانتماءاتها الدولية؛ – معينة

 .( 16) الدولة ...يشمل حكومة  ‘2’  

 :“الدولة”، شرب المقرر ال ا  الأسال المنطقي للتعريف المقترب لـ 3وفي شرب مشروع المادة  - 13

، لكي توضــحا ضــمنا أن الدول  “الدولة”... بول ت عنى هله المادة أســاســا بتعريف مصــطلح   - 11 
ذلك لا يكون في كثير    شــــبه ذات الســــيادة أو المحمية يمكن أن تكون أطرافا في المعاهدات )مع أن

من الحـالات إلا عبر وســــــــــــــيط(، ولكي ت برزا في نفس الوقـل القيود المفروضــــــــــــــة على هـلا الموقف  
وطرائقــه. ويــاســــــــــــــتثنــاء المنظمــات الــدوليــة، فــعن الــدول وحــدهــا هي التي يمكن أن تكون أطرافــا في 

كونها جزءا من كيان   المعاهدات؛ وليس في الكيانات دولٌ إلا تلك القادرة بصـــــــــــــفتها هله )لا بمجرد
أكبر( على التقيد بالمعاهدة. ولهلا الســــــبب، لا يمكن أبدا أن تكون إحدى الدول الميســــــســــــة لاتحاد  

لأن المعاهدة ســــتلزم  -دولةً على الصــــعيد الدولي أو أن تكون، بصــــفتها هله، طرفا في معاهدة  ما
ســة، ليس بصــفتها هله، بل فقط بوص ــ فها جزءا لا يمكن تمييزه )دوليا( الاتحاد، وســتلزم الدولة الميســ، 

عن الاتحــاد. غير أن الــدولــة القــائمــة بــلاتهــا دوليــا، حتى وتن كــانــل دولــة محميــة، يمكن أن تكون  
 ملزمة بصفتها هله، حتى لو لم يكن ذلك إلا برضا الدولة الحامية، العام أو المحدد، أو من خلالها.

 .( 17) : سيشمل هلا دولة الفاتيكان“صة ...... الكيانات المعترف بها كدول لأسباب خا” - 12 

، أشــار المقرر 1956وفي ختام المناقشــة التي دارت في اللجنة في دورتها الثامنة المعقودة في عام  - 14
 :“الدولة”ال ا  إلى ما يلي فيما يتعلق بعمكانية إدراج تعريف لـ 

اج إلى تعريف. ومع ذلك، فعن لا يحت   “الدولة”فمن ناحية، قال إنه يتفق مع من يرون أن مصــــطلح  
الرأي اللي طرحه فارل بك ال وري ب،ن الكيانات شبه ذات السيادة والمحمية ليس لديها القدرة على 
إبرام معاهدات يوحي ب،ن المصـــــطلح يحتاج بالفعل إلى تعريف. وقال إنه لا يســـــتطيع الموافقة على 

ــالح الكيان  ــتصـــــوب للهاية، تححيقا لمصـــ ــيادة، أن تكون تلك  هلا الرأي. ومن المســـ ــبه ذات الســـ ات شـــ
الكيـانـات حرة في الـدخول في علاقـات تعـاهـديـة مع بلـدان أخرى. ولكي يتســــــــــــــنى ذلـك، يجـب رفض 
ــابقة لدى تهيير مركزها؛ وتلا فعن  ــل من الاتفاقات السـ المبدأ القائل ب،ن هله الكيانات يمكن أن تتنصـ

 .( 18) الدول ستحجم عن إبرام معاهدات معها

 __________ 

 (16) Yearbook…1956, vol. II 10 الوثيقة ،A/CN.4/101 10، الفقرة. 
 .118المرجع نفسه،    (17) 
 (18) Yearbook … 1956 4، الفقرة 226،   370، المجلد الأول، الجلسة. 
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ــ   ــاريع المواد المتعلقــة بقــانون المعــاهــدات التي اعتمــدتهــا اللجنــة في    “الــدولــة”ولم يرد تعريف لــــــــــــــــــــــــــ في مشـــــــــــــ
ويشـــــــــير   .( 20) 1969، والتي اســـــــــت دمل لاحقا ك،ســـــــــال لاتفالية فيينا لقانون المعاهدات لعام ( 19) 1966 عام

ــت  دم  ــطلح اسـ ــاطة إلى أن المصـ ــرب ببسـ ــي  ”الشـ ــاسـ بنفس المعنى الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأسـ
 .( 21) “لمحكمة العدل الدولية، واتفاليات جنيف لقانون البحار، واتفالية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

ــ،لة تعريف   - 15 ــانات الدول وممتلكاتها  أثناء النظر في  “الدولة”وعاودت اللجنة تناول مســ موضــــوع حصــ
من الولاية القضـــــائية. واقترب المقرر ال ا  الأول المعني بالموضـــــوع، الســـــيد ســـــومبون  ســـــوشـــــاريتكول، في  

 .( 23) “دولة أجنبية”و  ( 22) “دولة إقليمية”، است دام مصطلحي 1980تقريره الثاني عام  

يع المواد التي اعتمدتها بشـ،ن الموضـوع نفسـه  في مشـار   “الدولة”ويعد ذلك أدرجل اللجنة تعريفا لـــــــــــــــ  - 16
. غير أن التعريف لم يتناول عناصــــــــر كينونة الدولة، بل ســــــــعى إلى تحديد الكيانات التي ( 24) 1991في عام 

سـتعتبر أجزاء من دولة ذات سـيادة ومن ثم يحق لها التمتع بالحصـانات من الولاية القضـائية للمحاكم المحلية  
 :لدولة أخرى 

في ضـوء موضـوعه والأغراض المقصـودة منه، ألا وهي تحديد تلك    “دولة”ينبهي أن يفهم مصـطلح  
الكيانات أو أول ك الأشــــــــ ا  اللين يحق لهم الاحتجاج بحصــــــــانة الدولة حيثما يمكن لدولة ما أن 
ــات في دولة ما، التي يكون من  ــسـ ــيمات الفرعية والميسـ ــانة، وكللك تحديد بعض التقسـ تدعي الحصـ

الاحتجاج بالحصـــانة عند الحيام ب،عمال في إطار ممارســـة الســـلطة الســـيادية. وعلى ذلك، فعن حقها 
 __________ 

 (19) Yearbook … 1966 المجلد الثاني، الوثيقة ،A/6309/Rev.l   ،38، الفقرة 177، الجزء الثاني. 
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 1823 2(،1969أيار/مايو   23اتفالية فيينا لقانون المعاهدات )فيينا،   (20) 

p. 331. 
 (21) Yearbook … 1966  المجلـد الثـاني، الوثيقـة ،A/6309/Rev.l( من 4، والفقرة )192،    38، الفقرة 177لجزء الثـاني،    ، ا

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 450(،1958نيســان/أبريل    29. اتفالية أعالي البحار )جنيف، 5شــرب مشــروع المادة  

No. 6465, p. 11  ،7302الرقم  ، 499(، المرجع نفســـــــــــــــه، المجلـد  1958نيســـــــــــــــان/أبريـل    29؛ واتفـاليـة الجرف القـاري )جنيف  ،
،  7477، الرقم  516(، المرجع نفســـه، المجلد  1958نيســـان/أبريل    29تفالية البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة )جنيف، ا؛ و 311  
ــان/أبريـل    29؛ واتفـاليـة صــــــــــــــيـد الأســــــــــــــمـاس وحفم الموارد الحيـة لأعـالي البحـار )جنيف، 205    ــه،  1958نيســــــــــــ (، المرجع نفســــــــــــ
(، المرجع نفســــــه، المجلد  1961نيســــــان/أبريل    18؛ واتفالية فيينا للعلاقات الدبلوماســــــية )فيينا، 285،   8164، الرقم 559 المجلد
 .95،   7310 ، الرقم500

 (22) Yearbook … 1980 المجلد الثاني )الجزء الأول(، الوثيقة ،A/CN.4/331 و Add.l 23، الفقرة: 
ــيادة للند على نده” للاحتجاج بتطبيق مبدأ      ــيادة.   “ لا ســـ ــاويتان في الســـ ــاويان، أي دولتان متســـ يجب أن يكون هناس طرفان متســـ

لأغراض تيســيرية عملية للدلالة على الدولة التي رفعل أمام ســلطاتها دعاوى واحت ج أمام  “ الدولة الإقليمية” ويســت دم مصــطلح 
هي الدولة التي نشــــ، في نطاق ولايتها الإقليمية نزاع  “ الدولة الإقليمية” ســــلطاتها بالحصــــانات من الولاية القضــــائية. ولللك فعن  

راغبـة أو غير موافقـة موجودة خـارج حـدود الـدولـة الإقليميـة. ومن  تزعم فيـه دولـة أخرى أن هـله الولايـة لا تمـارل على دولـة غير
ثم، فعن دولة الإقليم هي الدولة التي توضـــع ممارســـة ولايتها موضـــع الشـــك، إن لم يكن الطعن، لأن طرفا أمام ســـلطاتها يتمتع 

 بمركز سيادي متساو ومن ثم لا يكون خاضعا أو ملعنا لولايتها دون موافقة.
 :25ه، الفقرة المرجع نفس (23) 

إلى الكثير من التوضــــيح. فالمصــــطلح بديهي عمليا إن لم يكن واضــــحا بلاته. وهو يعني الدولة    “ دولة أجنبية” لا تحتاج عبارة     
التي تكون أجنبيـة عن ولايـة الـدولـة الإقليميـة. وتكون لهـا هويـة متمـايزة عن هويـة الـدولـة المحليـة التي احت ج بولايتهـا الإقليميـة في 

ــد الدولة ال ارجية أو الأجن ــرط  إجراءات قانونية ات لت ضـــــــــ بية أو تتعلق بممتلكات تلك الدولة. ولللك فعن الدولة الأجنبية شـــــــــ
 غنى عنه في الحالة التي تنش، فيها مس،لة حصانة الأنداد. وهي الطرف الآخر المتساوي في ثنائية المساواة بين الدول. لا

 .28، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الفقرة 1991حولية  (24) 
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في سـياق هله المواد، ينبهي أن يفهم ب،نه يشـمل جميع أنواع أو ف ات الكيانات والأفراد    “دولة”تعبير  
 .( 25) المحددين على هلا النحو اللين يمكن أن يفيدوا من الحماية التي تكفلها حصانة الدولة

، أجرت الأمانة دراســــــــــة اســــــــــتقصــــــــــائية للقانون الدولي بهدف تحديث برنامج عمل 1971وفي عام  - 17
ــتها من جانب اللجنة  ( 26) اللجنة الطويل الأجل ــيع التي حددت لإمكانية دراســ ــع الدول  ”. ومن بين المواضــ وضــ
مســـاواة بينها، والمجال الإقليمي ، اللي يشـــمل، في جملة أمور، ســـيادة الدول واســـتقلالها وال“في القانون الدولي

 للدولة، والاعتراف بالدول والحكومات.

، أجرت اللجنة اســـــــتعراضـــــــا للمواضـــــــيع التي  ( 27) ، ويناء على طلب الجمعية العامة1996وفي عام  - 18
التي اختيرت ميقتا   14. وذ كر أنه من بين المواضـيع الأولية الـــــــــــــــ 1949تناولتها منل دورتها الأولى في عام 

منها موضــوع الاعتراف   –لكي تدرســها اللجنة، لم تدرج في برنامج عملها قط ثلاثة مواضــيع    1949عام  في
ــيع  ( 28) بالدول والحكومات ــ،ن برنامج العمل الطويل الأجل قائمة بالمواضـ ــمن التقرير الناتج عن ذلك بشـ . وتضـ

تا كينونة الدولة والاعتراف بالحكومات التي أنجزت بالفعل والمواضيع المقبلة المحتملة، التي لا تزال فيها مس،ل
 من المسائل المحتمل دراستها في المستقبل )ترد تواريخ الاقتراب الأولي بين أقوال مريعة(:

 أش ا  القانون الدولي -  ثانيا 

 ... 

 :المواضيع المقبلة المحتملة - 2 

 ل؛1949أش ا  القانون الدولي ب )أ( 

 :كينونة الدولة )ب( 

 ل؛1971الدول في القانون الدولي بوضع  ‘1’  

 ل؛1949معايير الاعتراف ب ‘2’  

 ل؛1962استقلال الدول وسيادتها ب ‘3’  

 :الحكومة )ج( 

 ل؛1949الاعتراف بالحكومات ب ‘1’  

 .  ( 29) الحكومات التمثيلية ‘2’  

 .( 30) ولم تدرج اللجنة حتى الآن أي مواضيع من هلا القبيل في برنامج عملها 
 __________ 

 .2( من شرب مشروع المادة 5رة )المرجع نفسه، الفق (25) 
 (26) Yearbook … 1971 المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الوثيقة ،A/CN.4/245. 
 )أ(. 9، الفقرة 1995كانون الأول/ديسمبر  11الميرخ  45/50قرار الجمعية العامة  (27) 
 .161الفقرة ، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، 1996حولية  (28) 
 المرجع نفسه، المرفق الثاني. (29) 
، المجلد الثاني 2016ضــــــمن المواضــــــيع التي يمكن أن تنظر فيها اللجنة. حولية    “ الاعتراف بالدول” ، أدرجل الأمانة 2016في عام   (30) 

 .A/CN.4/679/Add.1؛ انظر أيضا الوثيقة 313)الجزء الثاني(، الفقرة 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/245
https://undocs.org/ar/A/RES/45/50
https://undocs.org/ar/A/CN.4/679/Add.1
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 تدابير للإبقاء على الوضع الراهن فيما يتصل بالعتراف بالدول -  باء 

مع أن اللجنة لم تتناول عناصـــــــر كينونة الدولة، فقد نظرت بين الحين والآخر في أحكام تســـــــتهدف  - 19
الإبقاء على الوضـــــع الراهن في الظروف التي تنطوي على حالات اســـــتثنائية من قبيل التهييرات في وضـــــعية  

 دم الاعتراف بالدول أو الحكومات.الاعتراف أو ع

من مشــــــــــــاريع المواد المتعلقة بتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات   79ويتعلق مشــــــــــــروع المادة  - 20
، بعـدم الاعتراف بـالـدول أو الحكومـات أو عـدم وجود علاقـات دبلومـاســــــــــــــيـة 1971الـدوليـة، المعتمـدة في عـام  

ــلية أو ــروع لاحقا( 31) قنصـ ــفه المادة  . واعت مد هلا المشـ من اتفالية فيينا لتمثيل الدول في علاقاتها مع  82بوصـ
 .( 32) 1975المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي، المبرمة في عام 

من مشـــــــاريع المواد المتعلقة بمركز حامل الحقيبة الدبلوماســـــــية والحقيبة  31ويتعلق مشـــــــروع المادة  - 21
، بعـدم الاعتراف بـالـدول أو الحكومـات أو عـدم 1989المعتمـدة في عـام  الـدبلومـاســــــــــــــيـة التي لا يرافقهـا حـامـل،  
 وقد ذكرت اللجنة في شرحها لللك الحكم ما يلي:. ( 33) وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية

حقوق والتزامات الدولة المرســلة والدولة المضــيفــــــــــــــــة لمنظمة   ت،ثرالمفهوم الاســاســي لعدم  (1) 
من  82بعدم وجود علاقات دبلوماســـــــية أو قنصـــــــلية بينهما وارد في المادة   دولية بعدم الاعتراف أو

 .( 34) 31، التي تمثل من ثم مصـادر المادة 1975اتفالية فيينا لتمثيل الدول لعام 
 

 الإشارات إلى نقل أراض من دولة إلى دولة أخرى وآثاره -  جيم 

اســـــي بالبدائل التي قد تكون مســـــتقبلا أمام تتعلق إحدى المســـــائل التي حددت أثناء عمل الفريق الدر  - 22
الدول التي قد ييثر فيها ارتفاع مستوى سطح البحر على إمكانية سكنها في الإقليم. ولم تتناول اللجنة معايير  
ــيع تتعلق بعواقب خلافة الدول، عندما يكون اختفاء  ــاء الدول أو زوالها. ومع ذلك، فقد درســـل عدة مواضـ إنشـ

 ولها ححيقة واقعة.كينونة الدولة أو تح

من مشـاريع المواد المتعلقة ب لافة الدول في المعاهدات،  2( من شـرب مشـروع المادة 3وفي الفقرة ) - 23
... ي سـت دم للإشـارة على سـبيل الحصـر إلى حلول دولة محل دولة  ‘خلافة الدول’مصـطلح  ”ذكرت اللجنة أن  

 __________ 

 (31) Yearbook … 1971  المجلد الثاني )الجزء الأول(، الوثيقة ،A/8410/Rev.1  (  1الفقرة ). وفي 332-330، الصفحات  60، الفقرة
ــروع المادة   ــلة، ذكرت اللجنة أن مشـ ــوع،   79من الشـــرب ذي الصـ ــة ورقة عمل قدمها المقرر ال ا  المعني بالموضـ أدرج عقب مناقشـ

ــيد عبد ي العريان ) ــ،لة  A/CN.4/L.166، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الوثيقة Yearbook … 1971الســــ (، التي تناول فيها مســــ
( من نفس الشــــــــــــــرب، ذكرت اللجنـة أن 4الآثار المحتملـة للحـالات الاســــــــــــــتثنـائيـة على تمثيـل الدول في المنظمـات الدوليـة. وفي الفقرة )

لاعتراف بها غير مدرجة في اتفالية فيينا للعلاقات  الأحكام المتعلقة بالحالات الناشــــــــــــــ ة عن الاعتراف بالدول أو الحكومات أو عدم ا
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 596،  1963نيسان/أبريل   24الدبلوماسية، أو اتفالية فيينا للعلاقات القنصلية )فيينا، 

no. 8638, p. 261  ،ــة )نيويورس ــمبر    8(، أو اتفالية البعثات ال اصـــــــــ  United Nations, Treaty،  1969كانون الأول/ديســـــــــ

Series, vol. 1400, No. 23431, p. 231.) 
 Official Records of the United Nations Conference on the Representation of.  1975آذار/مارل    14فيينا،   (32) 

States in Their Relations with International Organizations, Vienna, 4 February–14 March 1975, 

vol. II, Documents of the Conference (United Nations publication, Sales No. E.75.V.12), p. 207  الوثيقة ،
A/CONF.67/16 ؛ أوUnited Nations, Treaty Series, vol. 1400, No. 23431, p. 231. 

 .72، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الفقرة 1989حولية  (33) 
 المرجع نفسه. (34) 

https://undocs.org/ar/A/8410/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.166
https://undocs.org/ar/A/CONF.67/16
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ف النظر عن أي دلالــة تفيــد توارث الحقوق  أخرى في المســــــــــــــيوليــة عن العلاقــات الــدوليــة للإقليم، بصــــــــــــــر 
. ولللك تناولل اللجنة، في أعمالها بشـــــ،ن المواضـــــيع المتعلقة ب لافة  ( 35) “الواجبات بحصـــــول ذلك الحدث أو

 الدول، الآثار القانونية للحالات التي تاهي،ر فيها بالفعل الوجود القانوني لكيان واحد إلى آخر.

المســـــائل التي يمكن أن تكون ذات أهمية للفريق الدراســـــي بال لافة في جزء من إقليم وتتعلق إحدى   - 24
ــاريع المواد المتعلقة ب لافة الدول في المعاهدات، اللي   14إحدى الدول. وفي شــــــرب مشــــــروع المادة  من مشــــ

انطباقها  يتصـــــــل بال لافة في جزء من الإقليم، ذكرت اللجنة أنها تدرس أن نطاق مشـــــــاريع المواد قد يســـــــتبعد
 على حالة نقل إقليم تابع من دولة قائمة بالإدارة إلى دولة أخرى قائمة بالإدارة:

... واعترفـل باللجنـةل بـ،ن الحـالات التي من هـلا القبيـل قـد تحـدث، ولكنهـا ذكرت أن من  (8) 
ر المحتمــل أن تكون تلــك الحــالات نــادرة جــدا. وذ كرت في القراءة الثــانيــة أمثلــة أخرى لحــالات غي 

عـاديـة قـد تتطلـب تطبيق قواعـد خـاصــــــــــــــة. ويوجـه عـام، رأت اللجنـة أن من الأحصــــــــــــــف عـدم تعقيـد 
مشـــــــــاريع المواد الحالية بعضـــــــــافة أحكام مفصـــــــــلة لتهطية هله الحالات. ورأت اللجنة أن قاعدة نقل 
حدود المعاهدات لن تنطبق بالضــــــرورة في حالة حدوث تهيير في المســــــيولية عن العلاقات الدولية 

ــة، ينبهي إيلاء لإقلي  ــة قــائمــة بــالإدارة إلى دولــة أخرى قــائمــة بــالإدارة. وفي هــله الحــال م مــا من دول
الاعتبـار للظروف التي حـدث فيهـا التهيير، ويقـدر مـا تقتضــــــــــــــى الضــــــــــــــرورة، ينبهي تطبيق القواعـد  

 .( 36) المنصو  عليها في هله المواد عن طريق الحيال

من التفصـــــيل، في مشـــــاريع المواد المتعلقة ب لافة الدول في ، تناولل اللجنة بمزيد  1981وفي عام  - 25
ممتلكات الدولة ومحفو اتها وديونها، آثار نقل أراض من دولة إلى أخرى، وميزته عن فصــــــــــل جزء من إقليم 

 المتعلقة بنقل إقليم دولة ما، ذكرت اللجنة ما يلي: 13الدولة. وفي شرب مشروع المادة 

المتوخاة هي الحالات التي لا يافترض فيها مســبقا حلول  الدولة    ... وحالات نقل الأراضــي (6) 
ال لف محل الدولة السلف في المسيولية عن العلاقات الدولية للجزء المعني من الإقليم التشاورا مع 
ــتراتيجية المحدودة، أو لندرة  ــادية أو الاســـــ ــية أو الاقتصـــــ ــياســـــ ــكان ذلك الجزء، نظرا لأهميته الســـــ ســـــ

 .( 37) ان فيهانعدام وجود سك أو

وشــــــــــــــددت اللجنـة على أنـه في الأحوال العـاديـة تتم تســــــــــــــويـة انتقـال ممتلكـات الـدولـة في معظم هـله  - 26
 . وذكرت اللجنة كللك ما يلي:( 38) الحالات باتفاق الدولة السلف والدولة ال لف

وحالة جزء من إقليم دولة ينفصــل  13ينبهي التمييز بين الحالة التي تهطيها أحكام المادة  (9) 
... وفي   16من المــادة    2عن تلــك الــدولــة ويتحــد مع دولــة أخرى، على النحو المتوخى في الفقرة  

حالة هلا الفصـــــل، وخلافا لحالة نقل جزء من الإقليم، فعن حلول الدولة ال لف محل الدولة الســـــلف  
ــكان الجزء   ــبقا إعراب ســـــ ــيولية عن العلاقات الدولية للجزء المعني من الإقليم يفترض مســـــ في المســـــ
المنفصــــــــــــــل من الإقليم عن إرادة مواف قة، نتيجة لنطاقه وعدد ســــــــــــــكانه الكبير أو أهميته من منظور 

 __________ 

 (35) Yearbook … 1974 المجلد الثاني )الجزء الأول(، الوثيقة ،A/9610/Rev.1 175،   85، الفقرة. 
 .209المرجع نفسه،    (36) 
 (37) Yearbook … 1981 87، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الفقرة. 
 المرجع نفسه. (38) 
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ــيلزم يقينا وجود اتفاق بين الدول  ــتراتيجي أو من منظور آخر.... وســ ــادي أو اســ ــي أو اقتصــ ــياســ ة  ســ
، لأن الأمر الأســــــــــمى في 13الســــــــــلف والدولة ال لف، ولكن ليس بالأولوية الممنوحة له في المادة 

هو إرادة الســـــــكان التي يتم التعبير عنها في ممارســــــة   16من المادة  2الحالة التي تتعلق بها الفقرة 
 .( 39) الحق في تقرير المصير

 
 تجنب انعدام الجنسية في حالة نقل إقليم ما -  دال 

من مشــــــروع اتفالية القضــــــاء على حالات انعدام الجنســــــية في المســــــتقبل   10ينض مشــــــروع المادة  - 27
 ومشروع اتفالية خفض حالات انعدام الجنسية في المستقبل على ما يلي:

يجب أن تتضـــمن أية معاهدة تنض على نقل إقليم ما أحكاماً تســـتهدف كفالة عدم تعرض  - 1 
 الإقليم لأن يصبح عديم الجنسية، رهنا بممارسة حق ال يار.أي ش ض من سكان ذلك 

وفي حالة عدم إيراد هله الأحكام، يكون على الدولة التي ن قل لها إقليم ما، أو اكتســــــــــــــبل   - 2 
إقليما على نحو آخر، أو أي دولة جديدة أنش ل على إقليم كان ينتمي في السابق إلى دولة أو دول 

ان ذلك الإقليم إلا إذا احتفظوا بجنسيتهم السابقة ب يارهم أو بهير ذلك أخرى، أن تمنح جنسيتها لسك
 .( 40) أو إذا كانوا يحملون أو اكتسبوا جنسية أخرى 

 وفي شرب صيهة الحكم المعتمدة في العام السابق، أشارت اللجنة إلى ما يلي: - 28

ي، في أي معاهدات قد  تفرض الفقرة الأولى من هله المادة على الأطراف الالتزام بالســــــــــع - 154 
تبرمها في المســتقبل بشــ،ن نقل أي إقليم، إلى إدراج أحكام تضــمن ألا، يصــبح ســكان الأقاليم المعنية 
عديمي الجنســية. ويحكم طبيعة الأمور، لا يمكن فرض التزام أكثر صــرامة عليها في الحالات التي 

ن المتعلقتين بانعدام الجنســــــــية. غير لا يكون فيها الطرف المتعاقد الآخر طرفا في أي من الاتفاقيتي 
يكون نـافـلا تمـامـا في الحـالات التي يكون فيهـا طرفـا المعـاهـدة المتعلقـة  1أن الالتزام الوارد في الفقرة  

 بنقل الإقليم طرفان في واحدة من الاتفاقيتاين المتعلقتين بانعدام الجنسية.

ا لضــــــــمان حق ال يار، يتجاوز ويجعل الحكم اللي يكفل تجنب انعدام الجنســــــــية خاضــــــــع - 155 
مشــروعا الاتفاقيتين غرضــهما الرئيســي، وهو القضــاء على حالات انعدام الجنســية أو خفضــها. غير 
ــع إلى درجة   ــية قد اكتســــب الاعتراف على نطاق واســ أن اللجنة ترى أن حق ال يار المتعلق بالجنســ

و أنه قد ي ســــــــــــاء تفســــــــــــيره، أن عدم ضــــــــــــمانه في اتفالية من هلا النوع ســــــــــــيمثل خطوة إلى الوراء أ
 .( 41) الأقل على

  

 __________ 

 المرجع نفسه. (39) 
 (40) Yearbook … 1954, vol. II, document A/2693, para. 25. 
 (41) Yearbook … 1953, vol. II, document A/2456, paras. 154–155. 
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 حماية المتضررين من ارتفاع مستوى سطح البحر  -  ثالثا  

 الفريق الدراسي النظر في ورقة المسائل الثانية والأعمال المقبلة التي حددها -  ألف 

الفرعيين المتمثلين في ، تطرق الرئيســـــان المشـــــاركان إلى الموضـــــوعين ( 42) في ورقة المســـــائل الثانية - 29
ــوع الفرعي الثاني،   ــتوى ســـــطح البحر. وفيما يتعلق بالموضـــ ــررين من ارتفاع مســـ كينونة الدولة وحماية المتضـــ
ــ،لـة حمـايـة   عرضــــــــــــــل الورقـة عمليـة مســــــــــــــح لتحـديـد الأطر القـانونيـة القـائمـة التي يمكن أن تنطبق على مســــــــــــ

مســــح أولية لممارســــات الدول وممارســــات الأشــــ ا  المتضــــررين من ارتفاع مســــتوى ســــطح البحر، وعملية  
المنظمات والهي ات الدولية ذات الصـــلة فيما يتعلق بحماية الأشـــ ا  المتضـــررين من ارتفاع مســـتوى ســـطح  
البحر. وتضــمنل الورقة أيضــا بعض الملاحظات الأولية والأســ لة التوجيهية المتعلقة بالأعمال المقبلة للفريق 

 ي.الدراسي بش،ن هلا الموضوع الفرع

وقد أخلت الأمانة العامة في الاعتبار المســــــــــــائل التي تناولتها الورقة ومســــــــــــار العمل المقترب أثناء  - 30
 ليامها باستعراض الأعمال السابقة للجنة التي يمكن أن تكون ذات أهمية بالنسبة للفريق الدراسي.

 
الأشلللخال المتضلللررين من  أعمال اللجنة ذات الصللللة بالموضلللوع الفرعي المتعلق بحماية   -  باء 

 ارتفاع مستوى سطح البحر

 اللتزامات العامة في مجال حقوق الإنسان  -   1 

 اللتزامات العامة  )أ(  

تطرقـل اللجنـة، في بعض أعمـالهـا الســـــــــــــــابقـة، إلى الالتزامـات العـامـة في مجـال حقوق الإنســـــــــــــــان  - 31
ارتفاع مســـتوى ســـطح البحر، ويللك تكون  والالتزامات الإنســـانية للدول التي يمكن أن تســـري أيضـــا في ســـياق  

ــاريع المواد  ــابقا، تكتســـي مشـ مفيدة لعمل الفريق الدراســـي بشـــ،ن هلا الموضـــوع. وكما لاحم الفريق الدراســـي سـ
، أهمية خاصــــــــة بالنســــــــبة ( 43) 2016المتعلقة بحماية الأشــــــــ ا  في حالات الكوارث، التي اعت مدت في عام 

وتتطرق الأحكام الم تارة التالية إلى الالتزامات العامة في مجال حقوق  .  ( 44) لعمل اللجنة بشـ،ن هلا الموضـوع
 الإنسان والالتزامات الإنسانية للدول في سياق حماية الأش ا  في حالات الكوارث.

ــانية”المعنونة   4وينض مشـــــروع المادة  - 32 يتعين احترام كرامة الإنســـــان ”، على ما يلي:  “الكرامة الإنســـ
 . وأوضحل اللجنة في شرب ذلك ما يلي:“ي حالات الكوارثالأصيلة وحمايتها ف

ل الكرامة الإنســــــــانية مبدأً  (1)  ... وفي ســــــــياق حماية الأشــــــــ ا  في حالات الكوارث، تشــــــــك،
توجيهياً لأي إجراء يت ل في سياق تقديم الإغاثة، والحد من م اطر الكوارث، وفي التطور المستمر 

 للقوانين المنطبقة.

 ... 

 __________ 

 (42) A/CN.4/752 و Add.1. 
 .48، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الفقرة 2016حولية  (43) 
 (44) A/77/10223قرة ، الف. 
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ــلبي بالامتناع عن   “حماية”و  “احترام”... وييدي الجمع بين كلمتي  (6)  ــمنياً إلى التزام ســـــ ضـــــ
 .( 45) انتهاس الكرامة الأصيلة للإنسان، وتلى التزام إيجابي بات اذ إجراء لحماية الكرامة الإنسانية

لكوارث  للأشــــــ ا  المت،ثرين با”على ما يلي:    “حقوق الإنســــــان”المعنونة   5وينض مشــــــروع المادة  - 33
. وكررت اللجنة، في شــــــــــرحها لهلا الحكم، “الحق في احترام حقوقهم الإنســــــــــانية وحمايتها وفقاً للقانون الدولي

. ولاحظل  4ت،كيد الصـــــلة بين حقوق الإنســـــان ومبدأ الكرامة الإنســـــانية المنصـــــو  عليه في مشـــــروع المادة 
 :اللجنة كللك ما يلي

ــارة العامة إلى  (2)  ــان، المعبر  “نســـانحقوق الإ”وتشـــمل الإشـ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسـ
عنها في الاتفاقات الدولية ذات الصلة، وتلك الواردة في القانون الدولي العرفي. ... كما أن الحماية 
بموجب القانون الوطني )مثل الحماية المنصو  عليها في القانون الدستوري في العديد من الدول( 

هة التي اعتمدتها اللجنة إلى المجال الواسـع للالتزامات المتعلقة بحقوق مشـمولة أيضـاً. وتشـير الصـي 
 الإنسان، دون السعي إلى تحديدها أو الإضافة إليها أو تقييدها.

 ... 

ــ،لــة كي يــة إنفــاذ تلــك الحقوق لقواعــد القــانون الــدولي  (7)  ويترس مشــــــــــــــروع المــادة عمــداً مســـــــــــــ
ــلة مفتوحةً. ومن المتفق عليه أن هنا ذات ــمنياً من التقدير  الصـــ ــاً ضـــ س في كثير من الأحيان هامشـــ

في إعمال الحقوق، وأن هلا الهامش يتوقف على شـــــــدة الكارثة، تبعاً للقواعد ذات الصـــــــلة التي تقر 
 من كلاً  تشــمل “الإنســان  حقوق ” إلى  الإشــارة أن كللك اللجنة  ورأت ت نشــئ الحقوق المشــار إليها. أو

مجال القانون الدولي لحقوق الإنسـان. ويناءً على ذلك، فعن الإشـارة إلى  في القائمة والحدود  الحقوق 
هي إحـالـة إلى القـانون الـدولي لحقوق الإنســــــــــــــان برمتـه، بمـا في ذلـك على وجه   “حقوق الإنســــــــــــــان”

ه للحقوق القــابلــة للتقييــد والحقوق غير القــابلــة للتقييــد.  يتوخى  النحو،  هــلا  وعلى  ال صــــــــــــــو  تنــاولــا
للدولة المت،ثرة في تعليق الحقوق أو تقييدها عندما يجوز ذلك في الاتفاقات الدولية   قح توفير الح كم

 .( 46) “وفقاً للقانون الدولي”القائمة، وهو الأمر اللي تيكده أيضاً العبارة ال تامية 

ــروع المادة  - 34 ــرب مشــــ ــاعدة ال ارجية”المعنونة  13وفي شــــ ــددت  “موافقة الدولة المت،ثرة على المســــ ، شــــ
 اللجنة أيضا على ما يلي:

ترى اللجنة أن واجب الدولة المت،ثرة في ضـــــــمان الحماية والمســـــــاعدة للمحيمين في إقليمها  (4) 
حياة  في الأقاليم ال اضعة لولايتها أو سيطرتها في حالة حدوث كارثة هو واجب يهدف إلى حفم أو

نهم على المسـاعدة الإنسـانية. الأشـ ا  المت،ثرين بالكوارث وكرامتهم وضـمان حصـول المحتاجين م
وهــلا الواجــب محوري لضــــــــــــــمــان الحق في الحيــاة للمحيمين في إقليم الــدولــة المتــ،ثرة أو في الأقــاليم 

 .( 47) ال اضعة لولايتها أو سيطرتها

وتنـاولل اللجنـة أيضــــــــــــــا الالتزامات العـامة للـدول في مجـال حقوق الإنســــــــــــــان، وعلاقتهـا بالالتزامات  - 35
في سـياق تهير المناخ أثناء العمل على موضـوع حماية الهلاف الجوي. ورغم اسـتبعاد مسـ،لة    الدولية الأخرى،

 __________ 

 .49، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الفقرة 2016حولية  (45) 
 المرجع نفسه. (46) 
 المرجع نفسه. (47) 
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، فيمكن أن ت ســــــــــــــت ـدم الأحكـام التـاليـة، مع مراعـاة ( 48) تهير المنـاخ في حـد ذاتهـا من نطـاق هـلا الموضــــــــــــــوع
 يقتضيه اختلاف الحال، كمصدر إلهام للجنة. ما

من مشــــــــــــاريع المبادئ التوجيهية بشــــــــــــ،ن حماية الهلاف الجوي  9التوجيهي ووفقا لمشــــــــــــروع المبدأ  - 36
 :2021المعتمدة في عام 

ر وت طبمق قواعد القانون الدولي المتصــــــــــــــلة بحماية  - 1  د وت فســــــــــــــم ينبهي، قدر الإمكان، أن ت حدم
د ب...ل الهلاف الجوي وقواعد القانون الدولي الأخرى ذات الصـــــلة، بما في ذلك في جملة أمور قواع

القانون الدولي لحقوق الإنســــــان، على نحو ينشــــــئ مجموعة واحدة من الالتزامات المتوافقة، تماشــــــياً 
ــك  ــازع. وينبهي أن يكون ذلـ ــب التنـ ــل النظمي، وحرصـــــــــــــــــاً على تجنـ ــامـ ــة والتكـ ــدأي المواءمـ مع مبـ

 30مــادتــان  للقواعــد ذات الصــــــــــــــلــة الواردة في اتفــاليــة فيينــا لقــانون المعــاهــدات، بمــا في ذلــك ال وفقــاً 
 ( )ج(، ومبادئ القانون الدولي العرفي وقواعده.3) 31 و

ينبهي أن تســــــــعى الدول، قدر الإمكان، عند وضــــــــع قواعد جديدة للقانون الدولي تتصــــــــل  - 2 
الــــدولي ذات الصــــــــــــــلــــة، إلى أن تفعــــل ذلــــك  بحمــــايــــة الهلاف الجوي وغيرهــــا من قواعــــد القــــانون 

 م نسقة. بطريقة

إيلاء اعتبار خا  للأشـــ ا  والف ات الأشـــد تعرضـــاً   2و  1لفقرتين  ينبهي عند تطبيق ا - 3 
لتلوث الهلاف الجوي وتدهوره. وقد تشــمل هله الف ات فيما تشــمله، الشــعوب الأصــلية، وشــعوب أقل  
ــهيرة النامية المت،ثرة بارتفاع  ــاحلية الواط ة والدول الجزرية الصــــ ــعوب المناطق الســــ البلدان نمواً، وشــــ

 .( 49) مستوى سطح البحر

 :، لاحظل اللجنة ما يلي9وفي شرب مشروع المبدأ التوجيهي  - 37

فيـه تلوث  يتعلق بـالقـانون الـدولي لحقوق الإنســــــــــــــان، فيمكن للتـدهور البي ي، بمـا فيمـا أمـا (10) 
ــان”الهواء وتهير المنــاخ واســــــــــــــتنفــاد طبقــة الأوزون،   . ويوجــد “أن ييثر على إعمــال حقوق الإنســـــــــــــ

  فيها الهلاف الجوي. ويعترف  الممارســـة اعترافٌ بالعلاقة القائمة بين حقوق الإنســـان والبي ة، بما في
ب،ن للجميع  1بإعلان ميتمر الامم المتحدة المعني بالبي ة البشـــــــــرية )إعلان اســـــــــتكهولم(ل في المبدأ 

 روف عيش لائقة، في  ل بي ة ذات نوعية جيدة تسـمح له   حقاً أسـاسـياً في الحرية والمسـاواة وفي”
 . ...“رفاهية ب،ن يعيش حياة كريمة وفي

ــان المنطبقة في هل (11)  ــمل حقوق الإنســــ ــدد  وتشــــ الحق في الحياة ”  و “الحق في الحياة”ا الصــــ
، إضــافةً إلى الحقوق الأخرى المنصــو  عليها في “الحق في الملكية” و  “ال اصــة والحياة الأســرية

 الفقرة الحادية عشرة من ديباجة اتفاق باريس ...

 ... 

صلة بالهلاف ومن الصعويات التي تنطوي عليها العلاقة بين قواعد القانون الدولي ذات ال (13) 
ــان  ــال”الجوي وقانون حقوق الإنسـ ــي. فمع   “انفصـ ــ صـ ــا  الشـ مجالي تطبيقهما من حيث الاختصـ

 __________ 

 .14، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، المرفق الثاني، الفقرة 2018حولية  (48) 
 (49) A/76/10 39، الفقرة. 
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تنطبق على الدول التي ينتمي إليها الضــــــــــــحايا  أن قواعد القانون الدولي المتعلقة بالهلاف الجوي لا
ق  فحســـــــب، بل أيضـــــــاً على الدول التي ينشـــــــ، منها الضـــــــرر، يقتصـــــــر نطاق تطبيق معاهدات حقو 

الإنسان على الأش ا  ال اضعين لولاية الدولة. ويالتالي، في حالة مسال نشاط ضار بالبي ة في 
في ســـــياق  “الولاية القضـــــائية”إحدى الدول ب،شـــــ ا  في دولة أخرى، تنشـــــ، عندئل مســـــ،لة تفســـــير  

الالتزامات المتصــــــــــلة بحقوق الإنســــــــــان. ومن أجل تفســــــــــير المفهوم وتطبيقه، ينبهي مراعاة أهداف 
الآثار مقاصـــــــــد معاهدات حقوق الإنســـــــــان. فقد خلصـــــــــل محكمة العدل الدولية في فتواها بشـــــــــ،ن و 

، في معرض تناولها لمسـ،لة الولاية القانونية الناشـ ة عن تشـييد جدار في الأرض الفلسـطينية المحتلة
مقام الأول، وتن كانل ولاية الدول ولاية إقليمية في ال”يلي:  القضائية خارج الحدود الإقليمية، إلى ما

ــد العهد  فعنها يمكن أن تمتد في بعض الأحيان خارج الإقليم الوطني. ويالنظر إلى أهداف ومقاصـــــــــــ
الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والســــــــــــياســــــــــــية، يبدو من الطبيعي، حتى في هله الحالة، أن تكون  

 .“الدول الأطراف في العهد ملزمة بالامتثال لأحكامه

 ... 

،  “ وقد تشــــمل هله الف ات فيما تشــــمله”، 3لواردة في الجملة الثانية من الفقرة وتدل العبارة ا (18) 
ــلية، كما ــعوب الأصــــ ــاملة بالضــــــرورة. والشــــ أ عل ن في تقرير ميتمر   على أن الأمثلة المقدمة غير شــــ

أكثر الف ات ع رضـــــة لآثار تهير المناخ ”القمة العالمي للشـــــعوب الأصـــــلية بشـــــ،ن تهير المناخ، هي  
تكون هي أكثر الف ات حرماناً   في المناطق الأكثر تضـــــــــــرراً من تهير المناخ، وعادةً مالأنها تعيش  

. وســــكان أقل البلدان نمواً هم أيضــــاً في وضــــع هش للهاية “على الصــــعيد الاجتماعي والاقتصــــادي
ــية ومن   لأنهم غالباً ما ــاســ ــتفادة من خدمات الهياكل الأســ يعيشــــون في فقر مدقع، دون إمكانية الاســ

حماية طبية واجتماعية كافية. وســــــــــكان المناطق الواط ة والدول الجزرية الصــــــــــهيرة النامية المت،ثرة 
بعض  ييدي إلى نزوحهم، وفي بارتفاع مسـتوى سـطح البحر معرضـون لاحتمال فقدان أراضـيهم، ما

 .( 50) الحالات إلى هجرتهم القسرية
 

 المجموعات المستضعفة بشكل خال  )ب(  

، من مشـاريع المواد المتعلقة بحماية الأشـ ا   “المبادئ الإنسـانية”المعنونة  6مادة ينض مشـروع ال - 38
ــانية والحياد والنزاهة، ”في حالات الكوارث على ما يلي:   ــتجابة لحالات الكوارث وفقاً لمبادئ الإنســ يتعين الاســ

وفي شــرب مشــروع   .“وعلــــــــــــــــى أســال عدم التمييز، ويمراعاة احتياجات الأشــ ا  القابلين للت،ثر بوجه خا 
رت اللجنة، في جملة أمور، عبارة 6المادة   :“احتياجات الأش ا  القابلين للت،ثر بوجه خا ”، فس،

 __________ 

 Stockholm Convention (Stockholm, 16 June 1972), Report of the. باتفالية اســــتكهولمل  40المرجع نفســــه، الفقرة   (50) 

United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5–16 June 1972 (United Nations 

publication, Sales No. E.73.II.A.14) (A/CONF.48/14/Rev.1 and Corr.1)  ،كــانون   12؛ واتفــاق بــاريس )بــاريس
ــمبر   ــفحة  54113، رقم 3156، المجلد  United Nations, Treaty Series  (،2015الأول/ديســـــــــ بفتوى محكمة    . و124، الصـــــــــ

ــييد جدار في الأرض الفلســــطينية المحتلةل،    Legal Consequences of theالعدل الدولية بشــــ،ن الآثار القانونية الناشــــ ة عن تشــ

Construction of a Wall on the Occupied Palestinian Territory,  Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, 

p. 136ل  العهد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والســياســيةب ؛ وInternational Covenant on Civil and Political Rights 

(New York, 16 December 1966), United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171. 

https://undocs.org/ar/A/CONF.48/14/Rev.1
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ــطلح   (7)  ــمل مصــ لل اللجنة   “القابلين للت،ثر”... يشــ ــ، كلًا من المجموعات والأفراد. ولللك فضــ
.  “الأشــــــــــــــ ـا  القـابلين للتـ،ثر”أو   “المجموعـات القـابلـة للتـ،ثر”المحـايـدة على   “القـابلين للتـ،ثر”عبـارة 

تســـــــــــليماً ب،ن المت،ثرين بكارثة يكونون بحكم تعريفهم معرضـــــــــــين    “بوجه خا ”واســـــــــــت  دمل عبارة  
لل طر. ... وقررت اللجنة عدم إدراج قائمة بالف ات القابلة للت،ثر ضـمن مشـروع المادة نفسـه اعترافاً 

صــيهة ثابتة جامعة للف ات الفرعية من منها بالطابع النســبي للتعرض لل طر. فالمهم لم يكن وضــع 
الأفراد القابلين للت،ثر بوجه خا  ضمن المجموع الكلي للأفراد المت،ثرين أو اللين يحتمل أن يت،ثروا  
بكـارثـة، بقـدر مـا كـان الاهتمـام هو الاعتراف بـ،ن مبـدأ عـدم التمييز يشــــــــــــــمـل الالتزام الإيجـابي بـعيلاء 

القابلين للت،ثر ”القابلين للت،ثر بوجه خا . فمصـــــــــطلح   اهتمام خا  لتلبية احتياجات الأشـــــــــ ا 
ت رس مفتوحاً عن عمد لكي لا يقتصــــــــــر على ف ات الأفراد المرتبطة عادة بهلا المفهوم  “بوجه خا 

ــب، ب... لــــــــــــــــــل ــهم قابلين للت،ثر بوجه    ب...ل فحسـ ــاً الأفراد الآخرين اللين قد يجدون أنفسـ ــمل أيضـ يشـ
 .( 51) جانب على سبيل المثالخا  في أعقاب كارثة ما، مثل الأ

ــاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب   - 39 ــا في مشــ ــعفين أيضــ ــتضــ وتم التطرق إلى محنة الأشــــ ا  المســ
على شــــــروط معينة فيما يتعلق بطرد الأشــــــ ا    15. إذ ينض مشــــــروع المادة 2014التي اعتمدت في عام  

 المستضعفين:

والمســــــنين، وذوي الإعاقة، والحوامل، والأشــــــ ا  المســــــتضــــــعفين يجب مراعاة الأطفال،   - 1 
الآخرين ال اضــــــــــعين للطرد بما يتناســــــــــب مع حالهم، ويجب معاملتهم وحمايتهم مع إيلاء الاعتبار  

 الواجب لضعفهم.

في جميع الإجراءات المتعلقة بالطفل ال اضــــــــــــع للطرد، يولى الاعتبار الأول لمصــــــــــــلحة   - 2 
 .( 52) ال صو الطفل الفضلى على وجه 

 :وأشارت اللجنة في شرب ذلك إلى ما يلي - 40

لا يمكن تضــــــمين مشــــــروع مادة جميع ف ات الأشــــــ ا  المســــــتضــــــعفين اللين يمكن أن  (3) 
يســــتحقوا حماية خاصــــة في إطار إجراءات الطرد. فعلى جانب ف ات الأشــــ ا  الملكورة صــــراحة،  

المصــــابين بمرض عضــــال أو مرض يتطلب عناية خاصــــة  يمكن التفكير في أشــــ ا  آخرين مثل 
في دولة أو دول المقصـد المحتملة.   -أو لا يمكن منحها إلا بصـعوية  -يمكن، افتراضـاً، منحها  لا

 1تشـير بوضـوب إلى أن القائمة الواردة في الفقرة   “الأشـ ا  المسـتضـعفين الآخرين”وتضـافة عبارة  
 .( 53) ليسل قائمة شاملة

 
 حماية أراضي وأقاليم الشعوب الأصلية  )ج(  

يمكن للجنة أن تسـتفيد في عملها بشـ،ن هلا الموضـوع من بعض عناصـر مشـاريع المبادئ المتصـلة   - 41
ــاريع المبادئ  ( 54) 2022بحماية البي ة فيما يتعلق بالنزاعات المســــــــــلحة المعتمدة في عام   . ومع أن نطاق مشــــــــ

 __________ 

 .49، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الفقرة 2016حولية  (51) 
 .44، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الفقرة 2014حولية  (52) 
 .45المرجع نفسه، الفقرة  (53) 
 (54) A/77/10 58، الفقرة. 
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، فعن “اع مســــلح وفي أثنائه ويعده، بما في ذلك في حالات الاحتلالعلى حماية البي ة قبل اندلاع نز ”يقتصــــر 
بعض مشـــــــاريع المبادئ الواردة فيها، فضـــــــلا عن ملاحظات اللجنة، يمكن أن تطبمق، مع مراعاة ما يقتضـــــــيه 

 اختلاف الحال، في سياق ارتفاع مستوى سطح البحر.

م الدول بالتشـاور والتعاون مع الشـعوب  شـرطا يقضـي ب،ن تقو  5من مشـروع المبدأ  2وتتضـمن الفقرة   - 42
 الأصلية عندما تتعرض أراضيها وأقاليمها لآثار سلبية معينة، وتن كان ذلك في سياق نزاع مسلح:

متى أثر نزاع مسـلح ت،ثيراً سـلبياً في بي ة الأراضـي والأقاليم التي تسـكنها الشـعوب الأصـلية   - 2 
أن تتشــــاور وتتعاون بصــــورة مناســــبة وفعالة مع  التي درجل على اســــت دامها، وجب على الدول أو

ــبة ولا ــلية المعنية، من خلال إجراءات مناســ ــيما عبر الميســــســــات التي تمثل هله  الشــــعوب الأصــ ســ
 .( 55) تصحيحية الشعوب، لهرض ات اذ تدابير

 ، ما يلي:5ولاحظل اللجنة، في شرحها لمشروع المبدأ  - 43

ــلية (4)  ــعوب الأصـــــ ــة بين الشـــــ ويي تها حظيل بالاعتراف والحماية والدعم في    العلاقة ال اصـــــ
ــلية والقبلية لعام   ــ،ن الشـــــــــعوب الأصـــــــ   1989صـــــــــكوس دولية مثل اتفالية منظمة العمل الدولية بشـــــــ

ــلية، وكللك في ممارســـة الدول وفي 169 )رقم (، وتعلان الأمم المتحدة بشـــ،ن حقوق الشـــعوب الأصـ
لأراضــــــــــي الشــــــــــعوب   قاً لهله الهاية، اعت رف بمااجتهاد المحاكم والهي ات القضــــــــــائية الدولية. وتححي 

 .“أهمية أساسية لبقائها المادي والثقافي الجماعي كشعوب”الأصلية من 

من إعلان الأمم المتحدة بش،ن حقوق الشعوب    29  من المادة  1  إلى الفقرة  1  وتستند الفقرة (5) 
حفم وحماية البي ة والقدرة المنتجة لأراضـــيها ”الأصـــلية، التي تعبر عن حق الشـــعوب الأصـــلية في 

، التي تقر 169  من اتفـاليـة منظمـة العمـل الـدوليـة رقم  7  من المـادة  4 ، والفقرة“أقـاليمهـا ومواردهـا أو
تدابير، بالتعاون مع الشـــــــــعوب المعنية، لحماية وصـــــــــون بي ة  تت ل الحكومات ”ب،ن من الواجب أن  

 .“الأقاليم التي تسكنها هله الشعوب

 ... 

ــاورات وتعاوناً  (10)  ــلحل، تجري الدول المعنية مشــــــــــ ــرر الناجم عن نزاع مســــــــــ بوفي حالة الضــــــــــ
لال  سـيما من خ مناسـبين وفعالين مع الشـعوب الأصـلية المعنية، من خلال الإجراءات المناسـبة، ولا

 الطابع الثابل للالتزام بالتشاور. “وجبا ”ميسساتها التمثيلية. وتعكس صيهة الإلزام 

... ويجب أن تكون المشــاورات، على أي حال، فعالة من الناحية العملية حتى لا تعرض  (11) 
 .( 56) لل طر الحق الموضوعي للشعوب الأصلية في الانتصاف

 

 __________ 

 المرجع نفسه. (55) 
ــتقلة )جنيف، 59المرجع نفســــه، الفقرة   (56)  ــلية والقبلية في البلدان المســ  حزيران/  27. منظمة العمل الدولية، اتفالية بشــــ،ن الشــــعوب الأصــ

((؛ وتعلان الأمم المتحدة بشـ،ن حقوق الشـعوب الأصـلية، قرار  169 )رقم  1989  ( )اتفالية الشـعوب الأصـلية والقبلية لعام1989يونيه  
 ، المرفق.2007أيلول/سبتمبر  13الميرخ  61/295الجمعية العامة 

https://undocs.org/ar/A/RES/61/295
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 الحق في الحصول على المعلومات  )د(  

ــاريع المواد المتعلقة بمنع الضــــرر العابر للحدود الناجم عن أنشــــطة خطرة التي اعت مدت في  - 44 في مشــ
، أدرجل اللجنة عدة أحكام تتضــــــــــمن التزامات عامة في مجال حقوق الإنســــــــــان، بما في ذلك ( 57) 2001عام 

 الحق في الحصول على المعلومات، قد تكون مفيدة لعمل اللجنة بش،ن هلا الموضوع.

بتزويد الجمهور ”، يقع على عاتق الدول التزام “إعلام الجمهور”المعنونة  13ووفقا لمشـــــــــروع المادة  - 45
اللي يحتمل أن يت،ثر ب،حد الأنشــطة الداخلة في نطاق هله المواد بالمعلومات المناســبة المتعلقة بللك النشــاط  

( من 1. وفي الفقرة )( 58) “وتتحقق من آرائـهويـالم ــاطر التي ينطوي عليهــا ويـالضــــــــــــــرر الـلي قـد ينجم عنــه،  
)أ( أن تقدم إلى ”الشــرب المقابل لها، أوضــحل اللجنة كللك أن الالتزام المكرل في مشــروع المادة ذو شــقين: 

ــ،ن النشـــــــــاط والم اطر والأضـــــــــرار التي ينطوي عليها؛ )ب( وأن تتحقق من آراء هلا  الجمهور معلومات بشـــــــ
 .( 59) “الجمهور

 ، لاحظل اللجنة ما يلي:13ي شرب مشروع المادة ولاحقا، ف - 46

هـله المـادة مســــــــــــــتوحـاة من الاتجـاهـات الجـديـدة في القـانون الـدولي، بوجـه عـام، والقـانون   (3) 
البي ي، بوجه خا ، في الســــــــــعي إلى إشــــــــــراس الأفراد اللين قد تت،ثر حياتهم وصــــــــــحتهم وأملاكهم 

فرصـــــــة لتقديم آرائهم إلى المســـــــيولين عن ات اذ   ويي تهم في عمليات ات اذ القرارات، وذلك إعطائهم
 القرارات النهائية ولإسماعهم أصواتهم.

 ... 

... بويشـــــــارل، في ضـــــــوء تطور قانون حقوق الإنســـــــان، إلى أنه يمكن أيضـــــــا النظر إلى  (10) 
 .( 60) المشاركة العامة باعتبارها حقا متناميا بموجب القانون الوطني فضلا عن القانون الدولي

 بش،ن عدم التمييز على الالتزام التالي اللي يقع على عاتق الدول: 15وينض مشروع المادة  - 47

لا يجوز للدولة أن تميز بين الأش ا  الطبيعيين أو الاعتباريين المعرضين أو اللين قد يتعرضون   
على  لم اطر ضـرر جسـيم عابر للحدود نتيجة الحيام بنشـاط يدخل في نطاق هله المواد تمييزا قائما

أســال الجنســية أو الإقامة أو المكان اللي قد يقع فيه الضــرر، عند منحهم، وفقا لنظامها القانوني،  
حق اللجوء إلى إجراءاتها القضـــــــــائية أو غيرها من الإجراءات التماســـــــــا للحماية أو لأي جبر ملائم 

 .( 61) آخر، ما لم تتفق الدول المعنية على خلاف ذلك لحماية مصالح هيلاء الأش ا 

( من شــرب ذلك الحكم، أكدت اللجنة أنه ينبهي لأي شــ ض من هيلاء الأشــ ا  أن 2وفي الفقرة ) 
 .( 62) “نفس المعاملة التي تمنحها دولة المصدر لرعاياها في حالة الضرر المحلي الممكن”يتلقى  

 __________ 

 .97 ، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الفقرة2001حولية  (57) 
 .97المرجع نفسه، الفقرة  (58) 
 .98المرجع نفسه، الفقرة  (59) 
 .98المرجع نفسه، الفقرة  (60) 
 .97المرجع نفسه، الفقرة  (61) 
 .98المرجع نفسه، الفقرة  (62) 



A/CN.4/768  

 

24-01433 19/39 

 

ــروع المبدأ  - 48 ــلة بحماية البي ة فيما يتعل 23وأخيرا، ينض مشــ ــاريع المبادئ المتصــ ق بالنزاعات من مشــ
تتبادل المعلومات ذات الصــــــــلة وتســــــــمح ”المســــــــلحة أيضــــــــا على التزام الدول والمنظمات الدولية المعنية ب،ن  

تيسـيراً لات اذ تدابير لتصـحيح الضـرر ”وذلك  “بالحصـول عليها وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي السـاري 
 .( 63) “اللي يلحق بالبي ة من جراء نزاع مسلح

، أمورا تضــمنل معلومات إضــافية عن أصــول الحق  23وقدمل اللجنة، في شــرحها لمشــروع المبدأ   - 49
 :في الحصول على معلومات، كما يلي

أصـــــــول الحق في الحصـــــــول على معلومات في القانون الدولي الحديث لحقوق الإنســـــــان  (7) 
من العهد   19المادة  يمن الإعلان العالمي لحقوق الإنســـــــان، وف 19 يمكن العثور عليها في المادة

من  19 بشـ،ن المادة 34 الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والسـياسـية. وقد جاء في التعليق العام رقم
ينبهي أن ت فهم ب،نها   19 من المادة 2 العهد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والســــــــياســــــــية أن الفقرة
 العامة. تشمل حق الاطلاع على المعلومات التي تكون بحوزة الهي ات

ــياق الاتفالية الأورويية  (8)  ــاً حقٌ في الحصـــــول على المعلومات البي ية في ســـ وقد تبلور أيضـــ
يتبي،ن في قضــية غيرا وآخرين ضــد إيطاليا، التي قررت فيها المحكمة   لحقوق الإنســان، على نحو ما

ناداً إلى الأورويية لحقوق الإنســــــــــــان أن للمدعين حقاً في الحصــــــــــــول على المعلومات البي ية اســــــــــــت 
ال صـوصـية(. ويمكن الإشـارة أيضـاً إلى الأمر   من الاتفالية )الحق في الحياة الأسـرية وفي 8 المادة

التوجيهي الصـــادر عن الاتحاد الأورويي بشـــ،ن حصـــول الجمهور على المعلومات البي ية وتلى حكم 
ل صـوصـية،  . وتضـافة إلى الحق في ا2011 ذي صـلة صـادر عن محكمة العدل الأورويية في عام

اســتند الحق في الحصــول على المعلومات البي ية أيضــاً إلى الحق في حرية التعبير )كما في قضــية  
 الإنسان(. رييس وآخرين ضد شيلي أمام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق   -كلود 

من الاتفالية ال اصــة بعتاحة فر  الحصــول على المعلومات عن البي ة  2 وتعر،ف المادة (9) 
كة الجمهور في ات اذ القرارات بش،نها والاحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها )اتفالية ومشار 

بالعوامل التي تيثر   ب،نها أي، معلومات تتعلق بحالة عناصـــــــر البي ة أو “المعلومات البي ية”آرهول(  
ت،ثرها ي حتمل أن تيثر فيها، ويحالة صـــــــــحة الإنســـــــــان وســـــــــلامته من حيث  في عناصـــــــــر البي ة أو

من اتفـاليـة آرهول على أن الـدول الأطراف يجـب أن   4المحتمـل بهـله العنـاصــــــــــــــر. وتنض المـادة  
. ويعني هلا الالتزام “تجعل هله المعلومات بالبي يةل متاحةً للجمهور، في إطار تشـــــــريعاتها الوطنية”

للجمهور إذا  واجبـاً يقع على عـاتق الـدول يقتضــــــــــــــي منهـا جمع هـله المعلومـات البي يـة بغيـة توفيرهـا
ومتى ط لب إليها ذلك. وترد أحكام مماثلة أيضـاً في الاتفاق الإقليمي بشـ،ن الوصـول إلى المعلومات 
والمشـــــــــاركة العامة والعدالة في المســـــــــائل البي ية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي )اتفاق 

 .( 64) “2018 آذار/مارل 4 إسكاسو(، اللي اعت مد في

 __________ 

 (63) A/77/10 58، الفقرة. 
 European Court of Human Rights, Guerra and Others v. Italy, Judgment, 19 Februaryالمرجع نفســـــه، و   (64) 

1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-I; Directive 2003/4/EC of the European Parliament 

and of the Council on public access to environmental information; European Court of Justice, Office 

of Communications v. Information Commissioner, case C-71/10, Judgment, 28 July 2011; Inter-

American Court of Human Rights, Case of Claude-Reyes et al. v. Chile, Judgement (merits, reparations 

https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/RES/71/10
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 مبدأ عدم الإعادة القسرية في سياق ارتفاع مستوى سطح البحر  -   2 

 العتبارات العامة لمبدأ عدم الإعادة القسرية وانطباقه  )أ(  

جرى تناول مبدأ عدم الإعادة القســــــرية في ورقة المســــــائل الثانية، ولا ســــــيما فيما يتعلق بالآراء التي  - 50
 يلي: ، حيث خلصل اللجنة إلى ما( 65) تيتيوتا ضد نيوزيلندااعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية  

غياب جهود وطنية ودولية قوية، ترى اللجنة أن آثار تهير المناخ في الدول المستقبلة قد تيدي، في   
العهــد الــدولي ال ــا   من ب  7أو    6إلى جعــل الأفراد عرضـــــــــــــــة لانتهــاس حقوقهم بموجــب المــادتين  

ل، وهو ما يجعل الدول المسـتقبلة مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بعدم الإعادة “بالحقوق المدنية والسـياسـية
بـ،كملـه احتمـالا في غـايـة ال طورة، فـعن   القســــــــــــــريـة. وعلاوة على ذلـك، ولمـا كـان احتمـال غرق بلـد

ــة مع الحق في العيش بكرامة قبل أن يتحول ال طر    روف الحياة في هلا البلد قد تهدو متعارضـــــــــ
 .( 66) إلى واقع

، بوصــــــفه حظرا  ( 67) ومبدأ عدم الإعادة القســــــرية معترف به في الاتفالية ال اصــــــة بوضــــــع اللاج ين - 51
تكون فيها حياتهم أو حريتهم مهددة بســــبب الاضــــطهاد بناء على أســــباب    على إعادة اللاج ين قســــرا إلى دول

معينـة. وعلى الرغم من أن مبـدأ عـدم الإعـادة القســــــــــــــريـة جرى تـداولـه بـدايـة كمصــــــــــــــطلح لا ينطبق إلا على 
اللاج ين، فعنه ريما يكون قد اكتســــب فهما وتطبيقا أوســــع، ومن المحتمل أن ينطبق أيضــــا على الأفراد اللين 

 ن الحماية من التهيرات الناجمة عن المناخ مثل ارتفاع مستوى سطح البحر.يلتمسو 

ــع نطاقا، إلى مبدأ عدم الإعادة  - 52 ــريحة، أوســــ ــارة صــــ ــبيل المثال، أ درجل في وقل لاحق إشــــ فعلى ســــ
مثل اتفالية مناهضـــــة التعليب وغيره من ضـــــروب المعاملة  -القســـــرية في م تلف صـــــكوس حقوق الإنســـــان 

ــانية أو المهينةالعقوية ال أو ــية أو اللاإنســــــــ ــ ا  من الاختفاء   ( 68) قاســــــــ والاتفالية الدولية لحماية جميع الأشــــــــ
 .( 70) لينطبق أيضا على الأجانب اللين لا يحق لهم بالضرورة الحصول على صفة لاجئ  -  ( 69) القسري 

 __________ 

and costs) 19 September 2006, Series C, No. 151 (2006)  ؛ والاتفالية ال اصة بعتاحة فر  الحصول على المعلومات
رات بشـــــ،نها والاحتكام إلى القضـــــاء في المســـــائل المتعلقة بها )اتفالية آرهول( )آرهول،  عن البي ة ومشـــــاركة الجمهور في ات اذ القرا

 Regional؛ و  United Nations, Treaty Series, vol.2161, No.37770, p.447(،  1998حزيران/يونيه    25الدانمرس،  

Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in 

Latin America and the Caribbean (Escazú, 4 March 2018) (Escazú Agreement), ibid., No. 56654 

(volume number has yet to be determined) :متاب في ،https://treaties.un.org. 
 (65) CCPR/C/127/D/2728/2016. 
 .11-9المرجع نفسه، الفقرة  (66) 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 189, No(،  1951تموز/يوليه   28)جنيف،  الاتفالية ال اصـــــــــة بوضـــــــــع اللاج ين (67) 

2545, p. 137, art. 33. 
 /كانون الأول   10)نيويورس،   ضـــروب المعاملة أو العقوية القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينة من اتفالية مناهضـــة التعليب وغيره من    16المادة   (68) 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841, p. 85, art. 3(، 1984ديسمبر 
 ,United Nations(،  2006يســــمبر  كانون الأول/د  20الاتفالية الدولية لحماية جميع الأشــــ ا  من الاختفاء القســــري )نيويورس،   (69) 

Treaty Series, vol. 2716, No. 48088, p. 3, art. 16. 
ــان، في التعليق العـام رقم   (70)  (، أن العهـد الـدولي ال ـا  بـالحقوق المـدنيـة 12)الفقرة   (2004)  31أكـدت اللجنـة المعنيـة بحقوق الإنســــــــــــ

 والسياسية ينطوي أيضا على التزام ضمني من هلا النوع:

https://treaties.un.org/
https://undocs.org/ar/CCPR/C/127/D/2728/2016


A/CN.4/768  

 

24-01433 21/39 

 

القســــرية فحســــب بل الطرد ويما أن هلا الفهم الأوســــع لمبدأ عدم الإعادة القســــرية لا يشــــمل الإعادة  - 53
أيضــــــا، فعن مشــــــاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب لها أيضــــــا صــــــلة خاصــــــة بالموضــــــوع قيد النظر. وتنض 

تســري مشــاريع المواد هله على ليام دولة بطرد أجانب موجودين ”على ما يلي:   1من مشــروع المادة   1 الفقرة
 :اريع المواد من حيث الأش ا . وأوضحل اللجنة في شرب ذلك نطاق مش( 71) “في إقليمها

أن مشــاريع المواد تســري عند ليام دولة بطرد أجنبي موجود في إقليمها،  1ويععلان الفقرة  (2) 
فــعنهــا تحــدد في الوقــل نفســـــــــــــــه نطــاق التطبيق من حيــث الموضــــــــــــــوع ونطــاق التطبيق من حيــث 

تشـملهم مشـاريع   الأشـ ا . أما بالنسـبة لنطاق التطبيق من حيث الأشـ ا ، أي الأشـ ا  اللين
تبين أن مشـاريع المواد تسـري بوجه عام على كل أجنبي موجود في إقليم الدولة   1المواد، فعن الفقرة 

ــة الأجانب الموجودون  ــار إليهم، وي اصـــــــ الطار دة دون تمييز بين م تلف ف ات الأشـــــــــ ا  المشـــــــ
ــورة غ ــورة قانونية في إقليم الدولة الطار دة، أو الأجانب الموجودون بصـ ير قانونية، أو اللاج ون، بصـ

 أو المشردون، أو ملتمسو اللجوء أو الحاصلون على اللجوء، أو عديمو الجنسية. ...

 ... 

بيـد أن نطـاق تطبيق مشـــــــــــــــاريع المواد لا تســــــــــــــتثنى منـه ف ـات أخرى من الأجـانـب الـلين   (5) 
لعمال المهاجرين  يتمتعون بحماية خاصــة بموجب القانون الدولي، مثل اللاج ين وعديمي الجنســية وا

وأفراد أســــــــــــــرهم. ومن المتفق عليـه مع ذلك أن تطبيق أحكـام مشــــــــــــــاريع المواد على هله الف ـات من 
الأجـانـب لا ي  ـل بتطبيق القواعـد ال ـاصــــــــــــــة التي تنظم جـانبـاً أو آخر من الجوانـب المتعلقـة بطردهم 

لا ي ســــتثنى  ة للأمم المتحدةمن إقليم الدولة. ووفقاً للقرارات ذات الصــــلة الصــــادرة عن الجمعية العام
 .( 72) المشردون أيضاً من نطاق تطبيق مشاريع المواد

 
 شرط المشروعية  )ب(  

ــاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، في جملته الثانية، على ما يلي:   3ينض مشـــروع المادة  - 54 من مشـ
نون الدولي الأخرى الواجبة التطبيق، يجب أن يتم الطرد وفقاً لمشـــــــــــاريع المواد هله، دون الإخلال بقواعد القا”

 . وأوضحل اللجنة في شرب ذلك ما يلي:( 73) “وي اصة القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان

ــة الحق في الطرد هـلا تنظمـه   3وتـلكر الجملـة الثـانيـة من مشــــــــــــــروع المـادة   (2)  بـ،ن ممـارســــــــــــ
ب...ل إن ذكر  بة التطبيق. ومشــــــــاريع المواد هله، دون الإخلال بقواعد القانون الدولي الأخرى الواج

حقوق الإنســــــــــــــان على وجه التحديد، ي عزى لأهمية احترامها في ســــــــــــــياق الطرد؛ وهي الأهمية التي 

 __________ 

واللي يقتضـــي أن تحترم الدول الأطراف وتكفل الحقوق المشـــمولة بالعهد لجميع الأشـــ ا   2إن الالتزام اللي تفرضـــه المادة     
عين لســـيطرتها يســـتتبع التزاماً بعدم تســـليم أي شـــ ض أو إبعاده أو طرده ب،ية الموجودين في إقليمها وجميع الأشـــ ا  ال اضـــ

طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناس أسس وافية تبرر الاعتقاد ب،ن ثمة خطراً ححيحياً في أن يتعرض هلا الش ض  
ر في المادتين  بلد اللي سـي بعاد إليه أو في أي بلد آخر قد من العهد، سـواء في ال  7 و 6لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصـوم

 ي بعد إليه هلا الش ض في وقل لاحق.
 .44، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الفقرة 2014حولية  (71) 
 .45المرجع نفسه، الفقرة  (72) 
 .44المرجع نفسه، الفقرة  (73) 
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دة من حماية حقوق   تيكدها أيضـــاً الأحكام العديدة الواردة في مشـــاريع المواد والمكر،ســـة لجوانب متعد، 
 .( 74) الإنسان للأجانب ال اضعين للطرد

ــيل للدولة في طرد فرد من إقليمها، فعنها تنض على وفي حين  - 55 ــاريع المواد بالحق الأصــــ تعترف مشــــ
 عدد من الالتزامات المقابلة بغية ضمان حقوق الأجنبي ال اضع للطرد.

على شــــرط أســــاســــي ت ضــــع له ممارســــة دولة حقها في طرد الأجانب من  4ينض مشــــروع المادة و  - 56
 .( 75) “نفيلاً لقرار اتُّ ل وفقاً للقانون لا يجوز طرد أجنبي إلا ت ” إقليمها:

 وأشارت اللجنة في شرب ذلك إلى ما يلي: - 57

هو نتيجة منطحية لضرورة أن تكون ممارسة الطرد في إطار   اشتراط التقي،د بالقانون، ب...ل (3) 
القــانون. وحق الــدولــة في تنظيم شــــــــــــــروط الطرد في إقليمهــا في حــدود القــانون الــدولي ينطوي على 

لتزام بالتقيد بالقواعد التي ســــــنتها وقبلتها في هلا المجال. وهلا الشــــــرط راســــــخ في القانون الدولي الا
 .( 76) لحقوق الإنسان على الصعيدين العالمي والإقليمي على حد سواء

ــروع المادة  - 58 ــا في مشـ ــروعية أيضـ ــرط المشـ ــباب الطرد”المعنون   5ويرد شـ من  2. ويموجب الفقرة “أسـ
، ويموجـب  “لا يجوز لـدولـة أن تطرد أجنبيـاً إلا للأســــــــــــــبـاب التي ينض عليهـا القـانون ”ادة،  مشــــــــــــــروع تلـك الم ـ

 .( 77) “لا يجوز للدولة أن تطرد أجنبياً لسبب يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي”، 4 الفقرة

 وأك،دت اللجنة في شرب ذلك ما يلي: - 59

على الشــرط الأســاســي اللي يقضــي ب،ن يكون ســبب  5من مشــروع المادة  2وتنض الفقرة   (3) 
على أنها إشــــارة إلى  “القانون ”الطرد منصــــوصــــاً عليه في القانون. ويجب أن تفهم الإشــــارة هنا إلى 

القــانون الوطني للــدولــة الطــاردة. ويعبــارة أخرى، فــعن القــانون الــدولي يرهن شــــــــــــــرعيــة أي قرار طرد 
 ذلك القرار إلى سبب منصو  عليه في قانون الدولة الطاردة.  باستناد

 ... 

هو التلكير بحظر طرد أجنبي لســــــبب   5من مشــــــروع المادة  4والهرض الوحيد من الفقرة  (5) 
ــاً الطرد اللي  ــمل أيضــــــ يتنافى مع التزامات الدولة الطاردة بموجب القانون الدولي. وهلا الحظر يشــــــ

أدناه ببشـــ،ن حظر التمييزل. وينبهي   14نى الوارد في مشـــروع المادة يســـتند إلى ســـبب تمييزي بالمع
ــارة إلى أن عبارة   لا تعني أنه يجوز لدولة أن تفســـــــــــر هله  “التزاماتها بموجب القانون الدولي”الإشـــــــــ

الالتزامات تفسيراً ضيقاً لتعفي نفسها من التزامات أخرى بموجب القانون الدولي يمكن الاحتجاج بها 
 .( 78) في مواجهتها

 

 __________ 

 .45المرجع نفسه، الفقرة  (74) 
 .44المرجع نفسه، الفقرة  (75) 
 .45المرجع نفسه، الفقرة  (76) 
 .44المرجع نفسه، الفقرة  (77) 
 .45المرجع نفسه، الفقرة  (78) 
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 الضمانات الإجرائية  )ج(  

ــعين  - 60 ــمانات للأجانب ال اضــــــ ــاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب عددا من الحقوق والضــــــ تحدد مشــــــ
للطرد وما يقابلها من التزامات تقع على عاتق الدولة الطاردة، والتي قد تكون مهمة عند نظر فريق الدراســـــــــــة  

 ماية الأش ا  المتضررين من ارتفاع مستوى سطح البحر.في مبدأ عدم الإعادة القسرية في سياق ح

على حظر عـام للطرد الجمـاعي للأجـانـب، وتنض فقراتـه الثلاث الأولى   9وينض مشــــــــــــــروع المـادة   - 61
 على ما يلي:

ــفهم   - 1  لأغراض مشــــــــــــروع المادة هلا، يقصــــــــــــد بعبارة الطرد الجماعي طرد الأجانب بوصــــــــــ
 مجموعة.

 الجماعي للأجانب.يحظر الطرد  - 2 

يجوز للــدولــة أن تطرد في آن واحــد أفراد مجموعــة من الأجــانــب، على أن يتم الطرد بعــد   - 3 
ــتناداً إلى ذلك  ــاريع المواد هله واســــــــــ تقييم للحالة ال اصــــــــــــة لكل فرد من أفراد المجموعة وفقاً لمشــــــــــ

 .( 79) التقييم

يرد بشــــــكل ”ى أن حظر الطرد الجماعي ( من الشــــــرب ذي الصــــــلة، أشــــــارت اللجنة إل2وفي الفقرة ) - 62
، بما فيها الاتفالية الدولية لحماية  ( 80) “صــــــــــــــريح في الكثير من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنســــــــــــــان

ــان، واتفالية حماية حقوق   ــرهم، والاتفالية الأمريكية لحقوق الإنســـــــــــ حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أســـــــــــ
الأساسية )الاتفالية الأورويية لحقوق الإنسان(، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  الإنسان والحريات 

 .( 81) والميثاق العريي لحقوق الإنسان

 ومضل اللجنة لتوضح ما يلي: - 63

من   2وينبهي أن يفهم حظر الطرد الجمــاعي للأجــانــب، المنصــــــــــــــو  عليــه في الفقرة   (4) 
، التي توضــحه عن طريق تحديد الشــروط التي يجوز بمقتضــاها 3في ضــوء الفقرة   9مشــروع المادة 

طرد أفراد مجموعــة من الأجــانــب في آن واحــد، دون أن يعتبر ذلــك الإجراء طرداً جمــاعيــاً بــالمعنى 
 .( 82) المقصود في مشاريع المواد هله

 __________ 

 .44المرجع نفسه، الفقرة  (79) 
 .45المرجع نفسه، الفقرة  (80) 
 United(  1990كــانون الأول/ديســــــــــــــمبر   18الاتفــاليــة الــدوليــة لحمــايــة حقوق جميع العمــال المهــاجرين وأفراد أســــــــــــــرهم )نيويورس،   (81) 

Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481, p. 3 :ميثاق ســــــــــان خوســــــــــيه، ” ؛ والاتفالية الأمريكية لحقوق الإنســــــــــان
اتفالية ؛ و123، الصـفحة  17955، الرقم  1144(، المرجع نفسـه، المجلد  1969تشـرين الثاني/نوفمبر   22)سـان خوسـيه،  “ كوسـتاريكا

(، المرجع  1950تشــــــرين الثاني/نوفمبر    4)الاتفالية الأورويية لحقوق الإنســــــان( )روما،   حماية حقوق الإنســــــان والحريات الأســــــاســــــية
(،  1981حزيران/يونيه    27؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنســان والشــعوب )نيرويي، 221، الصــفحة  2889، الرقم  213نفســه، المجلد  

  العريي لحقوق الإنســــــــــان، اللي اعتمد في تونس في أيار/؛ والميثاق 244، الصــــــــــفحة  26363، الرقم  1520المرجع نفســــــــــه، المجلد  
ــر لجامعة الدول العريية )2004 مايو ــادل عشــــــ ــ ة CHR/NONE/2004/40/Rev.1، في ميتمر القمة الســــــ ؛ للاطلاع على نســــــ

،  ( 2006)  2، العدد  24(، انظر مجلة القانون الدولي بجامعة بوســطن، المجلد  2004أيار/مايو   23و    22منقحة ومســتكملة )تونس، 
 (.147الصفحة 

 .45، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الفقرة 2014حولية  (82) 
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ل حماية حقوق  ، التي تتناو 25إلى  13ويتضـم،ن الباب الثالث من مشـاريع المواد مشـاريع المواد من  - 64
 الأجانب ال اضعين للطرد.

التزاما عاما وشـاملا ب،ن تحترم الدولة الطاردة الكرامة الإنسـانية وحقوق   13ويتضـمن مشـروع المادة  - 65
 الإنسان للأجانب ال اضعين للطرد، على النحو التالي:

ــانية تحترم  - 1  ــعين للطرد معاملة إنسـ ــان ي عامل جميع الأجانب ال اضـ ــيلة للإنسـ الكرامة الأصـ
 في جميع مراحل عملية الطرد.

ــانيـة، ولا ســــــــــــــيمـا الحقوق   - 2  للأجـانـب ال ـاضــــــــــــــعين للطرد الحق في احترام حقوقهم الإنســــــــــــ
 .( 83) المنصو  عليها في مشاريع المواد هله

 ، أوضحل اللجنة ما يلي:13وفي شرب مشروع المادة  - 66

ــي باحترام (2)  ــع للطرد بال  الأهمية لأنه من  والمبدأ العام اللي يقضـــــ كرامة كل أجنبي خاضـــــ
ــة التي  ــة المــلل المــ،لوف تعرُّض الأجــانــب المعنيين، أثنــاء إجراءات الطرد، لضــــــــــــــروب من المعــامل

تشـــكل بالضـــرورة معاملة قاســـية أو لا إنســـانية أو مهينة لكنها تشـــكل مســـاســـاً بالكرامة الإنســـانية.   لا
من العهد الدولي ال ا    10المســـــتمدة من المادة  “للإنســـــانالكرامة الأصـــــيلة  ”والهرض من عبارة  

بالحقوق المدنية والســـــــياســـــــية الإشـــــــارة إلى أن الكرامة المقصـــــــودة هنا يجب فهمها باعتبارها صـــــــفة  
 للإنسان. أصيلة

ومن البــديهي أن الــدولــة الطــاردة ملزمــة، تجــاه الأجنبي ال ــاضــــــــــــــع للطرد، بــاحترام جميع  (3) 
على عاتقها في مجال حماية حقوق الإنســــــــان، بموجب المعاهدات الدولية التي الالتزامات التي تقع 

هي طرف فيها ويموجب القواعد العامة للقانون الدولي على حد ســـــــــــــواء. وفي ضـــــــــــــوء ذلك، ينبهي  
الإشـارة تحديداً في هلا السـياق إلى إعلان حقوق الإنسـان للأفراد اللين ليسـوا من مواطني البلد اللي 

 .( 84) 1985كانون الأول/ديسمبر  13للي اعتمدته الجمعية العامة في يعيشون فيه، ا

تحترم الدولة الطاردة حقوق الأجنبي ”حظر التمييز، على النحو التالي:  14وي ظهر مشــروع المادة   - 67
ال اضـــــع للطرد دون أي تمييز على أســـــال العرق أو اللون أو الجنس أو اللهة أو الدين أو الرأي الســـــياســـــي 

ره من الآراء، أو الأصــــــــــل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو النســــــــــب أو أي وضــــــــــع آخر،  غي  أو
 .( 85) “لهير ذلك من الأسباب التي يحظرها القانون الدولي أو

ــروع المادة  - 68 ــ،ن قائمة ب،ســـــــــس التمييز  14وفي شـــــــــرب مشـــــــ ــيحات التالية بشـــــــ ، قدمل اللجنة التوضـــــــ
 المحظورة:

إلى القائمة  14وتســــــــتند قائمة أســــــــباب التمييز المحظورة التي يتضــــــــمنها مشــــــــروع المادة  (3) 
من العهد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والســــياســــية، مع إضــــافة   2من المادة  1الواردة في الفقرة  

  . والإشـارة“غير ذلك من الأسـباب التي يحظرها القانون الدولي”والإشـارة إلى  “الأصـل الإثني”سـبب 

 __________ 

 .44المرجع نفسه، الفقرة  (83) 
 ، المرفق.1985كانون الأول/ديسمبر  13الميرخ  40/144. انظر أيضاً قرار الجمعية العامة 45المرجع نفسه، الفقرة  (84) 
 .44، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الفقرة 2014حولية  (85) 

https://undocs.org/ar/A/RES/40/144
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الواردة في مشـروع المادة ترجع ضـرورتها إلى أن حظر أنواع التمييز  “الأصـل الإثني”الصـريحة إلى 
القــائمــة على هــلا الأســـــــــــــــال في القــانون الــدولي هو حظر غير منــازع فيــه كمــا ترجع إلى الأهميــة 

لتي غير ذلك من الأسباب ا”ال اصة للمسائل الإثنية في سياق طرد الأجانب. وتوضح الإشارة إلى 
قائمة غير  14أن قائمة أسـباب التمييز المحظورة الواردة في مشـروع المادة   “يحظرها القانون الدولي

 .( 86) شاملة

بالحماية اللازمة في الدولة الطاردة، وهي تشمل التزام الدولة    20إلى   16وتتعلق مشاريع المواد من   - 69
حظر التعـليـب أو غيره من ضــــــــــــــروب المعـاملـة  الطـاردة بحمـايـة حق الأجنبي ال ـاضــــــــــــــع للطرد في الحيـاة، و 

ــانية أو المهينة، والالتزام باحترام الحق في الحياة الأســــرية، والالتزامات المتعلقة  أو ــية أو اللاإنســ العقوية القاســ
 باحتجاز الأجنبي لهرض الطرد، والالتزامات المتعلقة بحماية ممتلكات الأجنبي ال اضع للطرد.

الالتزام  ”المعنون   23ب التي يحظر الطرد على أســـــاســـــها، فعن مشـــــروع المادة وفيما يتعلق بالأســـــبا - 70
لا يجوز ”منها على ما يلي:   1. وتنض الفقرة  “بعدم طرد أجنبي إلى دولة تكون حياته فيها معرضــــــــــة لل طر

ــبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللهة أو الدين  ــة لل طر بســــــ طرد أجنبي إلى دولة تكون حياته فيها معرضــــــ
الرأي الســـــــــياســـــــــي أو غيره من الآراء، أو الأصـــــــــل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو النســـــــــب   أو
 .( 87) “وضع آخر، أو لهير ذلك من الأسباب التي يحظرها القانون الدولي أي أو

 :وأشارت اللجنة في شرب ذلك إلى ما يلي - 71

 اضع للطرد فيما ي ض الحالة في دولة  بحماية حياة الأجنبي ال  23يتعلق مشروع المادة  (1) 
إلى دولة تكون حياته فيها معرضـــــــــة  ”المقصـــــــــد. وينض في فقرته الأولى على حظر طرد الأجنبي  

، التي تكرل الالتزام بعـدم التمييز. 14لأحـد الأســــــــــــــبـاب الوارد ذكرهـا في مشــــــــــــــروع المـادة   “لل طر
ــير إلى دولة   ــيهة التي تشــــ ــة لل طرتكون حياته فيها  ”وتماثل الصــــ ، والتي تحدد نطاق منع “معرضــــ

 تموز/ 28من الاتفالية ال اصــــــــة بوضــــــــع اللاج ين الميرخة  33الطرد الملكور، مضــــــــمون المادة 
، وهي المادة التي تنض على منع الإعادة القســــــرية، دون أن تمد مع ذلك نطاق حظر  1951يوليه 

 جميع الأجانب.طرد أو رد لاجئ إلى دولة تكون فيها حريته مهددة بحيث يشمل 

ــباب التمييز المحظورة المبينة في مشـــــــــروع المادة  (2)  ــتنســـــــــ ة في مشـــــــــروع  14وأســـــــ والمســـــــ
من العهد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية  2من المادة  1هي الأســباب الواردة في الفقرة   23 المادة

ــباب التمييزية ــبب وجيه لأن تكون قائمة الأســ ــدد، لا يوجد ســ ــية. وفي هلا الصــ ــياســ المبينة في   والســ
. وقائمة الأســـــــباب  14أضـــــــيق نطاقاً من تلك التي ينض عليها مشـــــــروع المادة  23مشـــــــروع المادة 

ــيقة أكثر  33المبينة في المادة  من الاتفالية ال اصــــة بوضــــع اللاج ين، على وجه ال صــــو ، ضــ
ريف  ممــا يجــب في هــلا الســــــــــــــيــاق الــلي لا يتعلق الأمر فيــه بحــالــة الأفراد الــلين ينطبق عليهم تع

فحســب، بل أيضــاً بالأجانب بوجه عام وفي عدد كبير من الحالات الممكنة. وفيما يتعلق   “اللاجئ”

 __________ 
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بحظر أي تمييز على أســــال الميول الجنســــية، هناس اتجاه بهلا المعنى في الممارســــة الدولية وفي 
 .( 88) الأحكام القضائية، لكن هلا الحظر لا يحظى باعتراف عالمي

الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولة قد يتعرض فيها للتعليب ”، المعنون  24ويشـــــــــير مشـــــــــروع المادة  - 72
لا يجوز لدولة أن ”، إلى ما يلي: “لهيره من ضــروب المعاملة أو العقوية القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة أو

ــيواجه في  ــباب قوية للاعتقاد ب،نه سـ ها خطر التعرض للتعليب أو لهيره من تطرد أجنبياً إلى دولة عند وجود أسـ
 .( 89) “ضروب المعاملة أو العقوية القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 وأشارت اللجنة في شرب ذلك إلى ما يلي: - 73

اتفالية مناهضــــــة التعليب وغيره من من   3... تهتدي بالمادة  24صــــــيهة مشــــــروع المادة  (1) 
من  3. غير أن المادة 1984لعام   ،أو اللاإنســــانية أو المهينة ضــــروب المعاملة أو العقوية القاســــية

ــر الالتزام بعدم الطرد في أعمال التعليب. ومن ثم لا يمتد هلا الالتزام إلى الحالات   الاتفالية تحصـــــــ
التي يوجد فيها سـبب قوي للاعتقاد ب،ن الأجنبي ال اضـع للطرد سـيتعرض لعقوية أو لمعاملة قاسـية  

ع نطاق الحماية التي يوفرها نض الاتفالية   24هينة. غير أن مشــــروع المادة أو لاإنســــانية أو م يوســــم
هلا بما أن الالتزام بعدم الطرد المنصــــــــو  عليه في مشــــــــروع المادة لا يشــــــــمل التعليب فحســـــــب،  

 .( 90) أيضاً غيره من ضروب المعاملة أو العقوية القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بل
 

 المقصد وطرد الأفراد عديمي الجنسية دولة   )د(  

من مشـــــاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب بمســـــ،لة دولة مقصـــــد الأجنبي  22يتعلق مشـــــروع المادة  - 74
ذات أهمية خاصــــــة لفريق الدراســــــة، لأنها  2ال اضــــــع للطرد وطرد عديمي الجنســــــية. ويمكن أن تكون الفقرة 

ف الحال، على حالة يصــــــــبح فيها إقليم دولة ما غير صــــــــالح  يمكن أن تنطبق، مع مراعاة ما يقتضــــــــيه اختلا
 :للسكن، أو عندما تكون الدولة قد زالل تماما من الوجود، بسبب عواقب ارتفاع مستوى سطح البحر

ــتحبال الأجنبي  - 2  ــية الأجنبي أو أي دولة أخرى ملزمة باســــــــ في حالة عدم تحديد دولة جنســــــــ
ي دولــة أخرى على اســــــــــــــتحبــال الأجنبي، يجوز طرد ذلــك بموجــب القــانون الــدولي، وعــدم موافقــة أ

الأجنبي إلى أي دولـة يكون لـه حق الـدخول إليهـا أو الإقـامـة فيهـا أو، إذا كـان ذلـك قـابلًا للتطبيق، 
 .( 91) إلى الدولة التي دخل منها إلى الدولة الطاردة

دت اللجنة في شرب ذلك ما يلي - 75  :وحد،

يتســـــــن فيها تحديد دولة الجنســـــــية   بالحالة التي لم 22لمادة من مشـــــــروع ا 2وتتعلق الفقرة  (3) 
أي دولة أخرى ملزمة باســتحبال الأجنبي بموجب القانون الدولي. وتشــير الفقرة إلى أنه يجوز في  ولا

الإقـامـة فيهـا أو، إذا كـان  هـله الحـالـة طرد ذلـك الأجنبي إلى أي دولـة يكون لـه حق الـدخول إليهـا أو
إلى الــدولــة التي دخــل منهــا إلى الــدولــة الطــاردة. وينبهي فهم العبــارة الأخيرة  ذلــك قــابلًا للتطبيق،  
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( على أنها تشــــــــــــــير في المقام الأول إلى دولة الركوب، “الدولة التي دخل منها إلى الدولة الطاردة”)
ــاً بتهطية الحالات التي يدخل فيها  ــيهة عريضــــــة تســــــمح أيضــــ ــيهة المســــــت دمة صــــ وتن كانل الصــــ

 يم الدولة الطاردة بطرق أخرى غير النقل الجوي.الأجنبي إلى إقل

ولاتفـاقـات الســــــــــــــمـاب بـالـدخول من جـديـد أهميـة ميكـدة في تحـديـد دولـة مقصـــــــــــــــد الأجنبي  (4) 
المطرود. وهله الاتفاقات تندرج في الإطار الأوســـع للتعاون الدولي اللي تمارل فيه الدولة ســـيادتها 

ــرف وفقاً لاعتبارات متباينة لا ــع قط للتوحيد المعياري عن طريق التدوين.  يمكن   في التصــ أن ت ضــ
ويجب أن يتم تنفيل هله الاتفاقات وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصــلة، وي اصــة القواعد المتعلقة 

 بحماية حقوق الإنسان للأجنبي ال اضع للطرد.

ــروع المادة  (5)  ــع للطرد، وفقاً لمشــ ــد الأجنبي ال اضــ يتم مع  ، يجب أن22وتحديد دولة مقصــ
ــادة   ــة )ب( من مشــــــــــــــروع المـ ــا في الفقرة الفرعيـ ــات المشـــــــــــــــــار إليهـ )حظر الرد(   6احترام الالتزامـ

، الللين يحظران طرد الأجنبي إلى دولة تكون حياته فيها مهددة 24  و 23مشــــــروعي المادتين   وفي
ية القاسـية العقو  لهيره من ضـروب المعاملة أو إلى دولة قد يتعرض فيها هلا الأجنبي للتعليب أو أو
 .( 92) المهينة اللاإنسانية أو أو

وعنـد معـالجـة حـالـة معينـة قـد يواجـه فيهـا الأفراد الإعـادة أو الطرد إلى بلـد ثـالـث بعـد أن خســــــــــــــروا  - 76
جنســيتهم وأصــبحوا عديمي الجنســية نتيجة لارتفاع مســتوى ســطح البحر، قد يجد فريق الدراســة أيضــا مشــروع 

ــاريع   7المادة  ــلة من مشــ ــاريع المواد هله بقواعد القانون  ”المواد المتعلقة بطرد الأجانب: ذات الصــ لا ت ل مشــ
ــاً عديم  ــاها لدولة أن تطرد شـــــ صـــ ــيما القاعدة التي لا يجوز بمقتضـــ ــية، ولا ســـ الدولي المتعلقة بعديمي الجنســـ

 .( 93) “الجنسية يكون وجوده في إقليمها قانونياً إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام

 ، أوضحل اللجنة ما يلي:7وفي شرب مشروع المادة  - 77

 7المتعلقة باللاج ين، يكرر مشــــــــــروع المادة  6وعلى غرار الفقرة )أ( من مشــــــــــروع المادة  (3) 
من الاتفالية بشــــــ،ن وضــــــع الأشــــــ ا  عديمي الجنســــــية. ويالمثل،  31من المادة  1منطوق الفقرة 

أســـــــــباب الطرد فيما يتعلق حصـــــــــراً بالأشـــــــــ ا  عديمي الجنســـــــــية  يتعلق الأمر هنا أيضـــــــــاً بتقييد  
 الموجودين بصورة قانونية في إقليم الدولة الطاردة.

أحكاماً مماثلة لتلك الواردة في الفقرة )ب( من مشـــــــــــروع  7ولا يتضـــــــــــمن مشـــــــــــروع المادة  (4) 
مي الجنســــــــــــــيـة  بشـــــــــــــــ،ن اللاج ين، تتوخى الالتزام بعـدم الرد. ومن هـلا المنطلق، فـعن عـدي   6 المـادة

يستفيدون، ش،نهم ش،ن أي أجنبي آخر خاضع للطرد، من الحماية التي يقرها للأجانب بصورة عامة 
 .( 94) أدناه 24 و 23مشروعا المادتين  

 

 __________ 

 .45المرجع نفسه، الفقرة  (92) 
 .44المرجع نفسه، الفقرة  (93) 
 .45المرجع نفسه، الفقرة  (94) 



 A/CN.4/768 

 

28/39 24-01433 

 

 “ اللاجئ ” تعريف   -   3 

خلال تناول فريق الدراســـة مســـائل أخرى تتعلق بحماية الأشـــ ا  في ســـياق ارتفاع مســـتوى ســـطح  - 78
ــلة، وهي التي  ــاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب ذات صــــــ ــا أن الأحكام التالية من مشــــــ البحر، قد يجد أيضــــــ

 .( 95) “اللاجئ”تتصل بالقانون الدولي المتعلق باللاج ين، وعلى وجه التحديد، بتعريف 

 :على ما يلي فيما يتعلق بطرد اللاج ين 6وينض مشروع المادة  - 79

لا ت ل مشــــــاريع المواد هله بقواعد القانون الدولي المتعلقة باللاج ين، ولا ب،ي قواعد أو ممارســــــات  
   أنسب لحماية اللاج ين، ولا سيما بالقواعد التالية:

إقليمها بصـــــــــــــورة نظامية إلا لأســـــــــــــباب تتعلق لا تطرد الدولة لاج اً موجوداً في   )أ(  
 بالأمن الوطني أو النظام العام؛

لا يجوز لأية دولة أن تطرد لاج اً أو ترده ب،ية صـــــــــورة من الصـــــــــور إلى حدود   )ب(  
 .( 96) الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين ب...ل

ــرب ذلك، تناولل اللجنة تعريف   - 80 ــع  بعبارات أعم   “اللاجئ”وفي شـ ــة بوضـ من تعريف الاتفالية ال اصـ
 :1951تموز/يوليه  28الميرخة   ،اللاج ين

 1ليس فقط في ضــوء التعريف العام الوارد في المادة   “اللاجئ”وينبهي أن يفهم مصــطلح   (2) 
ــع اللاج ين الميرخة   ــة بوضــــــــ ــيهة المكم،لة في 1951تموز/يوليه   28من الاتفالية ال اصــــــــ ، بالصــــــــ

، التي 1967كـانون الثـاني/ينـاير    31ال ـا  بوضــــــــــــــع اللاج ين الميرخ    من البروتوكول  1 المـادة
ــاً في ضــــــوء التطورات  1951أزالل القيود الجهرافية والزمنية التي كانل تحد تعريف عام  ، بل أيضــــ

ــيون اللاج ين. ب...ل   ــية الأمم المتحدة لشــــــــ ــة مفوضــــــــ اللاحقة في هلا المجال، بما في ذلك ممارســــــــ
الأوسـع اللي اعتمدته اتفالية   “اللاجئ”يلكر على وجه التحديد تعريف    وينبهي، في هلا الصـدد، أن

منظمـة الوحـدة الأفريحيـة التي تحكم الجوانـب ال ـاصـــــــــــــــة بمشـــــــــــــــاكـل اللاج ين في أفريحيـا، الميرخـة  
 .1969أيلول/سبتمبر   10

على أنهـا تعني جميع قواعـد   “قواعـد القـانون الـدولي المتعلقـة بـاللاج ين”وينبهي فهم عبـارة  (3) 
الاتفاليات المتعلقة باللاج ين على المســــــــــتويات العالمي والإقليمي ودون الإقليمي، بالإضــــــــــافة إلى 

 .( 97) القواعد العرفية ذات الصلة التي لا ت  ل بها مشاريع المواد
 

 التعاون والمساعدة الدوليان في حالت الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث  -   4 

 التعاون الدولي  )أ(  

تناولل اللجنة مســــــ،لة التعاون الدولي في عدة مناســــــبات في أعمالها الســــــابقة. وتتكون الاقتباســــــات  - 81
الم تارة الواردة أدناه من عناصـــــر يمكن تطبيقها، مع إجراء ما يلزم من تعديلات، في ســـــياق ارتفاع مســـــتوى 

 __________ 

 .270إلى  262، الفقرات A/CN.4/752انظر أيضا  (95) 
 .44، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الفقرة 2014حولية  (96) 
بمشــــــكلات اللاج ين في أفريحيا )أديس أبابا،  . اتفالية منظمة الوحدة الأفريحية التي تحكم المظاهر ال اصــــــة45المرجع نفســــــه، الفقرة   (97) 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1001, No. 14691, p. 67(، 1969أيلول/سبتمبر  10
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ح البحر على وجه التحديد، ومن ثم فهي قد  ســــــطح البحر، على الرغم من عدم تناولها لارتفاع مســــــتوى ســــــط
 تساعد اللجنة في نظرها في الموضوعين الفرعيين.

وشـــدد فريق الدراســـة على أن مشـــاريع المواد المتعلقة بحماية الأشـــ ا  في حالات الكوارث تشـــكل  - 82
سـاسـا بالتعاون  . وتعنى مشـاريع المواد أ( 98) أحد أكثر نصـو  اللجنة صـلة مباشـرة بعملها بشـ،ن هلا الموضـوع

وتذ تعي الحيمة الأسـاسـية للتضـامن ”الدولي. وتبرز أهمية التعاون بوجه خا  في الفقرة الرابعة من الديباجة: 
 .( 99) “في العلاقات الدولية وأهمية توطيد التعاون الدولي في كل مرحلة من مراحل الكارثة

 وأوضحل اللجنة في معرض شرحها للديباجة ما يلي: - 83

ــامن في العلاقات الدولية وي،همية  (5)  ــية للتضـ ــاسـ ر الفقرة الرابعة من الديباجة بالحيمة الأسـ تلك،
ــبة لهلا  توطيد التعاون الدولي في كل مرحلة من مراحل الكارثة، وكلاهما مفهومان محوريان بالنســـــــــ

ا في الموضـوع، ولا يمكن تفسـيرهما على أنهما ينتقصـان من سـيادة الدول المت،ثرة ومن اختصـاصـاته
ــمل،  “كل مرحلة من مراحل الكارثة”حدود القانون الدولي. أما ذكر  ــليم ب،ن، نطاق المواد يشــ فهو تســ

 .( 100) حسب الاقتضاء، كل المراحل التي تت،ل،ف منها دورة الكارثة

في  ”من مشــاريع المواد واجب التعاون تناولا مباشــرا، وينض على ما يلي:   7ويتناول مشــروع المادة  - 84
ســــــــــياق تطبيق مشــــــــــاريع المواد هله، تتعاون الدول، حســــــــــب مقتضــــــــــى الحال، فيما بينها ومع الأمم المتحدة 

 .( 101) “وعناصر الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والجهات المساعدة الأخرى 

 :ما يلي 7وحددت اللجنة في معرض شرحها لمشروع المادة  - 85

لا غنى عن التعــاون الــدولي الفعــال لحمــايــة الأشــــــــــــــ ــا  في حــالات الكوارث. وواجــب   (1) 
التعاون مبدأ راســخ من مبادئ القانون الدولي وينض عليه العديد من الصــكوس الدولية. وهو مكرل 

ــياقات ــاني اللي ت طرب فيه حماية  في ميثاق الأمم المتحدة ضـــــــــمن ســـــــ ــياق الإنســـــــ في مقدمتها الســـــــ
 الأش ا  في حالات الكوارث. ...

ويكتســــــــــب التعاون أهمية خاصــــــــــة فيما يتعلق بالالتزامات الدولية التي أخلتها الدول على  (2) 
نفســـــها في مجال حقوق الإنســـــان. ويشـــــير العهد الدولي ال ا  بالحقوق الاقتصـــــادية والاجتماعية  

بشـــــــــكل صـــــــــريح إلى التعاون الدولي باعتباره وســـــــــيلة لإعمال الحقوق الواردة فيه. وهلا ما  والثقافية
أكدته من جديد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصـــادية والاجتماعية والثقافية في تعليقاتها العامة بشـــ،ن  

فالية إعمال حقوق محددة يضــمنها العهد. واكتســب التعاون الدولي مكانة بارزة بصــورة خاصــة في ات 
المتعلقــة بحقوق الأشــــــــــــــ ــا  ذوي الإعـاقـة، التي أكـدت من جـديـد الالتزامـات الـدوليــة   2006 عـام

ــ ا  ذوي الإعاقة   ــلح ”القائمة إزاء الأشـ ــم بال طورة بما في ذلك حالات النزاع المسـ في حالات تتسـ
 .“والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية

 __________ 

 (98) A/77/10 223، الفقرة. 
 .48، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الفقرة 2016حولية  (99) 
 .49المرجع نفسه، الفقرة  (100) 
 .48المرجع نفسه، الفقرة  (101) 
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ــاســـــي للنشـــــاط في ميدا (5)  ن مســـــاعدات الإغاثة في حالات الكوارث هو أن وهناس جانب أســـ
التعاون الدولي لا يكون فقط بين الدول، بل أيضــــاً مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير 

 الحكومية. ...

ــطة الدولية في   7ويعترف مشـــــــــــــروع المادة  (6)  بالأهمية المحورية للتعاون الدولي في الأنشـــــــــــ
ت الكوارث، فضـــلًا عن الحد من م اطر الكوارث. ويعكس التزاما مجال المســـاعدة الهوثية في حالا

ــياق  قانونيا على م تلف الأطراف المعنية. وقد تتباين طبيعة التزام التعاون، وفقاً للجهة الفاعلة والسـ
ــاعدة. ... وأدرجل اللجنة عبارة   م فيه المســــــــ ــى الحال”اللي ت طلب وتقدم التي ت قي، د  “حســــــــــب مقتضــــــــ

ــارية التي تحدد طبيعة التزام مشــــــــروع المادة بر  ــارة إلى القواعد المحددة الســــــ ــت دامها كعشــــــ مته، باســــــ
التعاون بين م تلف الكيانات الملكورة في مشــروع المادة، وكميشــر على وجود هامش تقدير لتحديد 

ــباً ”ما إذا كان التعاون   ــتوى   تحديد فيها وليس أم غير مناســـب على أرض الواقع. “مناسـ   التعاون  لمسـ
 .( 102) معها  التعاون  ينبهي التي الجهات بل المطلوب،

ــروع المادة  - 86 ــتجابة لحالات الكوارث في مشــــ ــكال التعاون في الاســــ ، اللي ينض 8وتناولل اللجنة أشــــ
يشمل التعاون في الاستجابة لحالات الكوارث المساعدات الإنسانية، وتنـــــــــــــسيق أعمال الإغاثة ”على ما يلي:  
 .( 103) “دولية، وتوفير مو في الإغاثة والمعدات والسلع والموارد العلمية والطبية والتقنيةوالاتصالات ال

، توضـــيحا إضـــافيا بشـــ،ن م تلف الأشـــكال التي يمكن 8وقدمل اللجنة، في شـــرحها لمشـــروع المادة  - 87
دة والجهات المســــــــاعدة الأخرى في ســــــــيا ق الاســــــــتجابة  أن يت لها التعاون بين الدول المت،ثرة والدول المســــــــاع 

 :لحالات الكوارث

وعلى الرغم من أن مشــــــــروع المادة يبرز أشــــــــكالًا محددة من التعاون، فالقائمة الواردة فيه   (4) 
ي قصـد منها أن تكون شـاملة، بل توضـيحية للمجالات الرئيسـية التي قد يكون التعاون فيها مناسـباً   لا

وما يقابلها في اللهات الرسـمية الأخرى    “مليش ـ”  (“includes”وفقاً للظروف. وييكد اسـت دام كلمة )
أن القائمة ليســـــل شـــــاملة. ورأت اللجنة أن أشـــــكال التعاون المبينة هي أهم المجالات التي قد يكون 
فيها التعاون ضـــــــرورياً، وأن هله الأشـــــــكال عامة بما يكفي لتضـــــــم مجموعة واســـــــعة من الأنشـــــــطة  

طة الملكورة، ولكنه لا يقتصــــــر عليها؛ ف،شــــــكال  التعاونية. ومن ثم، يمكن أن يشــــــمل التعاون الأنشـ ـــــ
التعاون الأخرى غير المحددة في مشــــــــروع المادة هلا ليســــــــل مســــــــتبعدة، ومنها مثلا الدعم المالي؛ 
ونقل التكنولوجيا اللي تندرج ضــــــــــمنه أمور شــــــــــتى منها التكنولوجيا المتعلقة بالصــــــــــور الســــــــــاتلية؛ 

ل المعلومات؛ وتمارين المحاك اة المشــــــــتركة والت طيط؛ والاضــــــــطلاع بعمليات تقييم  والتدريب؛ وتباد 
 الاحتياجات واستعراض الحالة.

 __________ 

  كــانون الأول/  16نيويورس،  . بالعهـــد الــدولي ال ـــا  بــالحقوق الاقتصــــــــــــــــاديــة والاجتمـــاعيـــة والثقـــافيـــة )49المرجع نفســــــــــــــــه، الفقرة   (102) 
ــر ــبـ  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (New York, 16(ل  1966 ديســــــــــــــــمـ

December 1966), United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14531, p.3   ؛ و باتفـاليـة حقوق الأشــــــــــــــ ـا
 Convention on the Rights of Persons with Disabilities(ل  2006  كانون الأول/ديســــــمبر  13الإعاقة )نيويورس،   ذوي 

(New York, 13 December 2006) ،المرجع نفسه ،vol. 2515, No. 44910, p. 3. 
 .48، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الفقرة 2016حولية  (103) 



A/CN.4/768  

 

24-01433 31/39 

 

 ... 

وتتوقف أشــــــــــكال التعاون الممكنة بالضــــــــــرورة على مجموعة من العوامل من بينها طبيعة   (6) 
الكـارثـة، واحتيـاجـات الأشــــــــــــــ ـا  المتـ،ثرين، وقـدرات الـدولـة المتـ،ثرة والجهـات المســــــــــــــاعـدة المعنيـة 

لللك لا ي توخى من مشــــــروع المادة تقديم قائمة بالأنشــــــطة التي يمكن أن تضــــــطلع بها    الأخرى. ...
ــاور بين   ــيق الجهود بالتشــــ ــب فيها تنســــ ــاعدة، بل بيان المجالات التي قد يكون من المناســــ دولة مســــ

 .( 104) الدولة المت،ثرة وغيرها من الجهات المساعدة

ــ،لة التعاون   - 88 ــاريع المواد وتناولل اللجنة كللك مســــ الدولي، بما في ذلك في حالات الطوارئ، في مشــــ
. ول ن كانل مشـــــاريع  ( 105) 2008المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، التي اعتمدت في عام  

المواد تعنى بالتعاون الدولي فيما يتعلق بالانتفاع بطبقات المياه الجوفية وحمايتها وليس بحماية الأشــــــــــــ ا   
حد ذاتها، قد تظل بعض الأحكام مع ذلك موضــع اهتمام فريق الدراســة في عمله المتعلق بارتفاع مســتوى في 

 سطح البحر من منظور القانون الدولي.

تتعاون   ”منه على ما يلي:   1، المتعلق بالالتزام العام بالتعاون، في الفقرة  7وينض مشــــــــروع المادة  - 89
ــتدامة، والمنفعة دول طبقة المياه الجوفية على أســـال   ــيادة، والســـلامة الإقليمية، والتنمية المسـ ــاواة في السـ المسـ

المتبادلة، وحســــــــــن النية من أجل تحقيق الانتفاع المنصــــــــــف والمعقول بطبقات مياهها الجوفية أو بشــــــــــبكات  
 .( 106) “طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود، وتوفير الحماية المناسبة لها

 :المتعلقة بحالات الطوارئ على ما يلي 17وينض مشروع المادة  - 90

تكفل الدول التعاون العلمي والتقني واللوجســتي وغيره من أشــكال التعاون للدول التي تنشــ،  - 4 
فيها حالة طوارئ. ويمكن أن يشــــــــــــمل التعاون تنســــــــــــيق الإجراءات والاتصــــــــــــالات الدولية في حالة  

ــتجابة لح ــين بالاســـــ الات الطوارئ، والمعدات والإمدادات اللازمة الطوارئ، وتتاحة العاملين الم تصـــــ
 .( 107) للاستجابة لهله الحالات، وال برة العلمية والتقنية، والمساعدة الإنسانية

 ، ما يلي:17ولاحظل اللجنة، في معرض شرحها لمشروع المادة  - 91

النظر  على التزام بتقديم المســــــــــاعدة يقع على عاتق جميع الدول بصــــــــــرف  4تنض الفقرة   (9) 
عما إذا كانل تتعرض، على أي نحو، للضـــــــرر الجســـــــيم الناجم عن حالة طوارئ. ... ومن شـــــــ،ن 
المســــــاعدة المطلوية أن تكون متصــــــلة بتنســــــيق الإجراءات والاتصــــــالات في حالة الطوارئ، وتوفير 
يين في مجــال الاســــــــــــــتجــابــة لحــالات الطوارئ، وتوفير المعــدات والإمــدادات اللازمــة  العــاملين المــدرم

 .( 108) للتعامل مع حالة الطوارئ، وتتاحة ال برة العلمية والتقنية والمساعدة الإنسانية

 __________ 

 .49المرجع نفسه، الفقرة  (104) 
 .53)الجزء الثاني(، الفقرة ، المجلد الثاني 2008حولية  (105) 
 .53المرجع نفسه، الفقرة  (106) 
 .53المرجع نفسه، الفقرة  (107) 
 .54المرجع نفسه، الفقرة  (108) 
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ــاريع المواد المتعلقة بمنع الضـــرر  - 92 ــ،لة التعاون الدولي في عملها بشـــ،ن مشـ ــا مسـ وتناولل اللجنة أيضـ
المواد يقع خارج نطاق  . وعلى الرغم من أن موضـــــــوع مشـــــــاريع  ( 109) العابر للحدود الناجم عن أنشـــــــطة خطرة

الموضـــــوع الفرعي المتمثل في حماية الأشـــــ ا  المتضـــــررين من ارتفاع مســـــتوى ســـــطح البحر، فعن بعض 
 الأحكام والشروب المتعلقة بها قد تكون ذات صلة بعمل فريق الدراسة.

أنشــطة  من مشـــاريع المواد المتعلقة بمنع الضـــرر العابر للحدود الناجم عن   4وينض مشـــروع المادة  - 93
تتعاون الدول المعنية بحســن نية وتســعى، عند الاقتضــاء، للحصـول  ”خطرة على ما يلي فيما يتعلق بالتعاون:  

على مســــاعدة من واحدة أو أكثر من المنظمات الدولية الم تصــــة في منع وقوع ضــــرر جســــيم عابر للحدود، 
 .( 110) “أو، على أي حال، في التقليل من م اطره إلى أدنى حد

 رت اللجنة في شرب ذلك إلى ما يلي:وأشا - 94

يعتبر مبدأ التعاون بين الدول أساسيا لوضع وتنفيل سياسات فعالة لمنع وقوع ضرر جسيم   (1) 
ــتراط التعاون بين  ــمل اشــــــــ عابر للحدود أو، على أي حال، للتقليل من م اطره إلى أدنى حد. ويشــــــــ

 .( 111) الدول جميع مراحل الت طيط والتنفيل

ــ،ن التدابير الوقائية، في الفقرة 9المادة  وينض مشـــــــروع - 95 على  ،منه 1، اللي يعنى بالمشـــــــاورات بشـــــ
تجري الدول المعنية مشــاورات فيما بينها، بناء على طلب أي دولة منها، بقصــد التوصــل إلى حلول  ”يلي:   ما

حال،  مقبولة ب صــــــــــو  التدابير التي يتعين ات اذها لمنع وقوع ضــــــــــرر جســــــــــيم عابر للحدود أو، على أي 
يجب  ”( من الشـرب المقابل على ما يلي:  2. وشـددت اللجنة في الفقرة )( 112) “للتقليل من م اطره إلى أدنى حد

ــالح المشــــــــروعة لكل   على الأطراف أن تجري مشــــــــاورات فيما بينها بحســــــــن نية وأن ت،خل في اعتبارها المصــــــ
 .( 113) “منها

ــروع المادة  - 96 ــدر خططا اح”: 16ووفقا لمشــــــ ــع دولة المصــــــ ــتجابة لحالات الطوارئ تضــــــ تياطية للاســــــ
 .( 114) “بالتعاون، عند الاقتضاء، مع الدولة التي يحتمل أن تت،ثر ومع المنظمات الدولية الم تصة

 وأشارت اللجنة في شرب ذلك إلى ما يلي: - 97

على الرغم من أن دول المصـــدر تتحمل المســـيولية الأولى عن وضـــع خطط الطوارئ، قد   (2) 
، في حالات كثيرة، إعداد هله ال طط بالتعاون مع الدول الأخرى التي يحتمل يكون من المناســـــــــــــب

ــافة إلى ذلك، يمكن أن تقوم منظمة دولية  ــة. ... ويالإضــــ أن تت،ثر ومع المنظمات الدولية الم تصــــ
 .( 115) م تصة، تكون الدول المعنية أعضاء فيها، بتنسيق جهود المواجهة خير تنسيق

 __________ 

 .97، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الفقرة 2001حولية  (109) 
 .97المرجع نفسه، الفقرة  (110) 
 .98المرجع نفسه، الفقرة  (111) 
 .97الفقرة المرجع نفسه،  (112) 
 .98المرجع نفسه، الفقرة  (113) 
 .97المرجع نفسه، الفقرة  (114) 
 .98المرجع نفسه، الفقرة  (115) 
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ــ،ن حماية الهلاف وتناولل اللجنة   - 98 ــروع مبادئها التوجيهية بشــــ ــ،لة التعاون الدولي في مشــــ ــا مســــ أيضــــ
 :8. ووفقا لمشروع المبدأ التوجيهي ( 116) 2021الجوي، المعتمد في عام 

يقع على عاتق الدول التزام بالتعاون، حســب الاقتضــاء، فيما بينها ومع المنظمات الدولية  - 1 
 ي من تلوث الهلاف الجوي وتدهوره.ذات الصلة من أجل حماية الهلاف الجو 

ينبهي أن تتعاون الدول على زيادة تعزيز المعارف العلمية والتقنية المتصـلة ب،سـباب وآثار  - 2 
 .( 117) تلوث الهلاف الجوي وتدهوره. وقد يشمل التعاون تبادل المعلومات والرصد المشترس

 :وأشارت اللجنة في شرب ذلك إلى ما يلي - 99

تعاون الدولي في صـــــميم المجموعة الكاملة لمشـــــاريع المبادئ التوجيهية هله. وقد  يندرج ال (1) 
شـــــــهد مفهوم التعاون الدولي تهيراً معتبراً في القانون الدولي وهو يســـــــتند اليوم بدرجة كبيرة إلى فكرة  

 المصالح المشتركة للمجتمع الدولي ككل. ...

 ... 

من مشــــــــــــــاريع المبادئ  2أشــــــــــــــكالًا متنوعة. وتشــــــــــــــدد الفقرة  ... ويمكن أن يت ل التعاون   (5) 
التوجيهية، بصــفة خاصــة، على أهمية التعاون في تعزيز المعارف العلمية والتقنية المتصــلة ب،ســباب 

أيضــــاً الضــــوء على تبادل المعلومات والرصــــد  2وآثار تلوث الهلاف الجوي وتدهوره. وتســــلط الفقرة 
 .( 118) المشترس

 
 المساعدة الخارجية  )ب(  

ــاريع المواد المتعلقة بحماية الأشـــــــ ا  في حالات   11تناولل اللجنة، في مشـــــــروع المادة  - 100 من مشـــــ
على الدولة المت،ثرة، في حالة تجاوز ”الكوارث، مســــ،لة واجب الدولة المت،ثرة في التمال المســــاعدة ال ارجية:  

ة، واجب التمال المساعدة، حسب مقتضى الحال، من حجم الكارثة بوضوب قدرتها الوطنيــــــــة علــــــــى الاستجاب 
 .( 119) “الدول الأخرى والأمم المتحدة والجهات المساعدة الأخرى المحتملة

 وأوضحل اللجنة في معرض شرحها لمشروع المادة ما يلي: - 101

لى ... ييكد مشروع المادة التزام الدولة المت،ثرة ب،ن تبلل قصارى جهدها لتقديم المساعدة إ (1) 
الأشـ ا  الموجودين في إقليم خاضـع لولايتها أو سـيطرتها. وواجب التعاون هو أيضـاً ركيزة واجب  
الدولة المت،ثرة في حالة تجاوز حجم الكارثة بوضــوب قدرتها الوطنية على الاســتجابة. وييكد مشــروع 

محتملــة أن واجــب التعــاون لا يقع فقط على عــاتق الــدول أو على الجهــات المســـــــــــــــاعــدة ال  7المــادة  
الأخرى، بل ينطبق أيضاً على الدول المت،ثرة متى كان هلا التعاون مناسباً. وترى اللجنة أن التمال 

 __________ 

 (116) A/76/10 39، الفقرة. 
 .39المرجع نفسه، الفقرة  (117) 
 .40المرجع نفسه، الفقرة  (118) 
 .48، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الفقرة 2016حولية  (119) 

https://undocs.org/ar/A/76/10
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المســـــــــــاعدة يكون مناســـــــــــباً ومطلوياً في آن واحد متى تجاوز حجم الكارثة بوضـــــــــــوب القدرة الوطنية 
 المت،ثرة. للدولة

 ... 

مشـــتق    11عليه في مشـــروع المادة وترى اللجنة أن واجب التمال المســـاعدة المنصـــو   (3) 
أيضــــاً من التزامات الدولة المت،ثرة بموجب الصــــكوس الدولية لحقوق الإنســــان وأحكام القانون الدولي 
ــرورياً لوفاء الدولة المت،ثرة بالتزاماتها الدولية  ــراً ضــ العرفي. فقد يكون اللجوء إلى الدعم الدولي عنصــ

 فية لتلبية احتياجات الحماية. ...تجاه الأفراد عندما تكون مواردها غير كا

 ... 

وواجب التمال المسـاعدة في حالة تجاوز حجم الكارثة القدرة الوطنية بوضـوب لا يعني أن  (9) 
الدول المت،ثرة لا ينبهي أن تلتمس المســاعدة في حالات الكوارث الأقل وط،ة. فاللجنة تعتبر التعاون  

ــياً لتيســــــير مواجهة كافية في تقديم المســــــاعدة في جميع مراحل الإغاثة  ــاســــ من الكارثة عنصــــــراً أســــ
وفعالة للكوارث، ومظهراً عملياً لمبدأ التضــــــــامن. فحتى عندما تكون الدولة المت،ثرة قادرة على توفير 
ــيكفلان في  ــاعدتها ســ ــتعدة لتوفيرها، فعن تعاون الجهات الفاعلة الدولية ومســ ــاعدة اللازمة ومســ المســ

ــين حماية الأشــــ ا   العديد من الحالات مواجهة أن  ــمنان تحســ ــمل للكوارث، ويضــ ســــب وأســــرع وأشــ
 .( 120) المت،ثرين

 المتعلق بعروض المساعدة ال ارجية: 12ووفقا لمشروع المادة  - 102

للــدول والأمم المتحــدة والجهــات المســــــــــــــــاعــدة الأخرى المحتملــة أن تعرض، في حــالات   - 1 
 الكوارث، مساعدتها على الدولة المت،ثرة.

تلتمس دولـة متـ،ثرة المســــــــــــــاعـدة ال ـارجيـة من خلال طلـب توجهـه إلى دولـة أخرى  عنـدمـا   - 2 
إلى الأمم المتحـدة أو إلى أي جهـة مســــــــــــــاعـدة أخرى محتملـة، فـعن على الجهـة متلحيـة الطلـب أن  أو

 .( 121) تسارع إلى إيلاء الطلب الاعتبار الواجب وتلى إبلاغ الدولة المت،ثرة بردها

 ما يلي: 12شرب مشروع المادة وحددت اللجنة في معرض  - 103

المسـاعدة فعلياً.  “توفير”المسـاعدة، فلا يتناول  “عروض” إلا ب  12لا ي عنى مشـروع المادة  (2) 
ــاً، ولا ينبهي  ــاسـ ــتجابة لطلب ما، هي طوعية أسـ وتلك العروض، ســـواء أكانل من جانب واحد أم اسـ
ــاعدة التزاماً  ــئ عرض المسـ ــاعدة. ولا ينشـ ر على أنها إقرار بوجود واجب قانوني بتقديم المسـ ــم أن ت فسـ

لرئيســــــــــي للدولة المت،ثرة، الللين تيكد  على الدولة المت،ثرة بقبولها. ووفقاً لمبدأ ســــــــــيادة الدول والدور ا
ــاريع المواد برمتها، يجوز للدولة المت،ثرة أن تقبل كلياً   ــد بهما مجموعة مشـــ ــترشـــ عليهما الديباجة وتســـ

جزئياً، أو ألا تقبل، عروض المساعدة من الدول أو الجهات الفاعلة من غير الدول وفقاً للشروط   أو
 .( 122) 13المبينة في مشروع المادة 

 __________ 

 .49المرجع نفسه، الفقرة  (120) 
 .48المرجع نفسه، الفقرة  (121) 
 .49المرجع نفسه، الفقرة  (122) 
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 ، بدوره، موافقة الدولة المت،ثرة على المساعدة ال ارجية:13ويتناول مشروع المادة  - 104

 يتطلب تقديم المساعدة ال ارجية موافقة الدولة المت،ثرة. - 1 

 لا تحجب الموافقة على المساعدة ال ارجية تعسفاً. - 2 

علـــــــــــــــــى الدولة المت،ثرة، عند تقديم عرض مســـاعدة خارجية وفقاً لمشـــاريع المواد هله، فعن  - 3 
 .( 123) كلما كان ذلك ممكناً، أن تعلن قرارها بش،ن العرض المقدم في الوقل المناسب

المبدأ القائل إن تقديم المســاعدة  ”، إلى أن 13ول ن أشــارت اللجنة، في معرض شــرب مشــروع المادة  - 105
 ما يلي: ، فقد لاحظل“قانون الدوليال ارجية يستلزم موافقة الدولة المت،ثرة هو مبدأ أساسي من مبادئ ال

ب،ن حق الدولة المت،ثرة في رفض عرض لتقديم المســـاعدة ليس حقاً  2الاعتراف في الفقرة   (3) 
ــتتبع حقوقاً وواجبات. وهلا النهج تعكســــــه   ــيادة اللي يســــ مطلقاً، هو اعتراف يعكس ثنائية مفهوم الســــ

واجب ضـــمان حماية الأشـــ ا   ”لة المت،ثرة التي تيكد أن على الدو  10من مشـــروع المادة   1الفقرة 
ــاعــدات الإغــاثــة في حــالات الكوارث في إقليمهــا أو في الأقــاليم ال ــاضــــــــــــــعــة لولايتهــا   وتقــديم مســـــــــــــ

 .“سيطرتها أو

ــاعدة للمحيمين في إقليمها  )4(  وترى اللجنة أن واجب الدولة المت،ثرة في ضــــمان الحماية والمســ
ها في حالة حدوث كارثة هو واجب يهدف إلى حفم حياة أو في أقاليم ت ضــــــــع لولايتها أو ســــــــيطرت 

الأشــــــــــــ ا  المت،ثرين بالكوارث وكرامتهم وضــــــــــــمان حصــــــــــــول المحتاجين منهم على المســــــــــــاعدة 
 .( 124) الإنسانية

 وتناولل اللجنة الحالات التي يمكن اعتبار حجب الموافقة فيها تعس يا، وأوضحل ما يلي: - 106

ــال كل حالة على حدة، مع أنه يجب تحديد ما إذا  (8)  ــ ياً على أســـــ كان حجب الموافقة تعســـــ
يمكن عموماً الاســــــــترشــــــــاد بمبادئ عدة في هلا الصــــــــدد. ف،ولًا، ترى اللجنة أن حجب الموافقة على 
ــ ياً عندما تكون الدولة قادرة على أن تواجه الكارثة مواجهةً كافية  ــاعدة ال ارجية لا يعد تعســـــــ المســـــــ

مواردها ال اصة، وتكون راغبة في ذلك. وثانياً، لا يكون حجب الموافقة على  وفعالة بالاعتماد على
المســــــــــــاعدة المقدمة من مصــــــــــــدر خارجي تعســــــــــــ ياً إذا قبلل الدولة المت،ثرة قدراً ملائماً وكافياً من 
المســاعدة من مصــادر أخرى. وثالثاً، لا يكون حجب الموافقة تعســ ياً إذا لم يكن العرض ذو الصــلة  

ــروع المادة مقدماً و  ــاريع المواد هله. وينض مشــ ــانية  6فقاً لمشــ ــاعدة الإنســ ــاً على أن المســ ــوصــ خصــ
يجب أن ت قدم وفقاً لمبادئ الإنســــــانية والحياد والنزاهة وعلى أســــــال عدم التمييز. ويالمقابل، إذا ق دم 

بقوة ب،ن  عرض المساعدة وفقاً لمشاريع المواد ولم تتوفر مصادر بديلة للمساعدة، فعن ثمة ما يوحي 
 .( 125) قرار حجب الموافقة تعسفي

بحق الدولة المت،ثرة في فرض شــــــروط على تقديم المســــــاعدة   14وتعترف اللجنة في مشــــــروع المادة  - 107
 ال ارجية، وفقاً لمشاريع المواد وقواعد القانون الدولي والقانون الوطني الواجبة التطبيق:

 __________ 

 .48المرجع نفسه، الفقرة  (123) 
 .49المرجع نفسه، الفقرة  (124) 
 .49المرجع نفسه، الفقرة  (125) 
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لمساعدة ال ارجية لها. وتكون هله الشروط متفقة مع يجوز للدولة المت،ثرة فرض شروط على تقديم ا 
مشاريع المواد هله، وقواعد القانون الدولي الواجبـة التطبيق، والقانون الوطني للدولة المت،ثرة. وتراعي 
هله الشروط الاحتياجات المحــــددة للأش ا  المت،ثرين بالكوارث ونوعية المساعدات. وتحدد الدولة  

 .( 126) شروط، نطاق المساعدة المطلوية ونوعهاالمت،ثرة، عند وضع ال

 ، لاحظل اللجنة ما يلي:14وفي شرب مشروع المادة  - 108

، اللي يعترف بالدور 10يعزز مشــــروع المادة المبدأا المنصــــو  عليه في مشــــروع المادة  (2) 
ي الأقاليم الرئيســــي للدولة المت،ثرة في توجيه مســــاعدات الإغاثة في حالات الكوارث في إقليمها أو ف
 ال اضعة لولايتها أو سيطرتها وفي مرالبة هله المساعدات وتنسيقها والإشراف عليها. ...

 ... 

والحق في فرض شــــــــــــــروط على المســــــــــــــاعدة هو إقرار بحق الدولة المت،ثرة في أن ترفض  (7) 
ل  المســــــــــــــاعـدة غير المرغوب فيهـا أو غير اللازمـة، وأن تحـدد المســــــــــــــاعـدة التي تحتـاج إليهـا والوق ـ

المناســـــب لتقديمها. وتوضـــــح الجملة الثالثة من مشـــــروع المادة المطلوب في الشـــــروط التي تضـــــعها 
الاحتياجات المحددة للأشـــــــ ا  المت،ثرين بالكارثة وكللك  “تراعي”الدول المت،ثرة، أي ضـــــــرورة أن 

ددة  لا تدل على أن الشــــــــــروط المتعلقة بالاحتياجات المح  “تراعي”نوعية المســــــــــاعدة. غير أن كلمة 
 ونوعية المساعدة هي الشروط الوحيدة التي يمكن أن تفرضها الدول على تقديم المساعدة ال ارجية. 

 ... 

ضــــــــــــــمان حق الدول المت،ثرة في رفض المســــــــــــــاعدة غير   “نوعية”وي قصــــــــــــــد بعدراج كلمة   (9) 
ها الضرورية أو التي قد تكون ضارة. ويمكن أن تشمل الشروط فرض قيود تستند إلى جملة أمور من 

 .( 127) جوانب السلامة والأمن والتهلية والملاءمة الثقافية

 :تيسير المساعدة ال ارجية 15وتتناول اللجنة في مشروع المادة  - 109

تت ل الدولة المت،ثرة التدابير اللازمة، في إطار قانونها الوطني، لتيســــــــير تقديم المســــــــاعدة  -1 
 يتعلق بما يلي:ال ارجية بصورة فورية وفعالة، وي اصة فيما 

مو فو الإغاثة، في مجالات مثل الامتيازات والحصانات، وشروط منح الت،شيرة  )أ(  
 والدخول، وتصاريح العمل، وحرية التنقل؛

المعدات والســلع، في مجالات مثل الاشــتراطات والتعريفات الجمركية والضــرائب   )ب(  
 والنقل، والتصرف فيها.

لة الاطلاع على تشريعاتها وأنظمتـــــــــــــــها ذات الـــــــــــــــصلة، تيسيراً تضمن الدولة المت،ثرة سهو  - 2 
 .( 128) للامتثال لأحكام القانون الوطني

 __________ 

 .48المرجع نفسه، الفقرة  (126) 
 .49المرجع نفسه، الفقرة  (127) 
 .48المرجع نفسه، الفقرة  (128) 
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أمثلة على التدابير اللازمة لتيسير تقديم المساعدة بصورة    15وقدمل اللجنة في شرب مشروع المادة  - 110
 التنفيلية أو الإدارية.فورية وفعالة، بما يشمل، في جملة أمور، التدابير التشريعية أو 

 الحد من مخاطر الكوارث  )ج(  

من مشـــــــــــاريع المواد المتعلقة  9تتناول اللجنة واجب الحد من م اطر الكوارث في مشـــــــــــروع المادة  - 111
 بحماية الأش ا  في حالات الكوارث:

تحد كل دولة من م اطر الكوارث بات اذ التدابير المناســــــــبة، بوســــــــائل منها التشــــــــريعات   - 1 
 والأنظمة، لمنع الكوارث والت  يف من آثارهـا والت،هب لها.

تشمل تدابير الحد من م اطر الكوارث إجــــــــــراء عمليــــــــــات تقيــــــــــيم للم اطر، وجمع ونشر  - 2 
ــاء ن ظم للإنــلار المبكر  ــائر، وتنشـــــــــــــ المعلومــات المتعلقــة بــالم ــاطر ومــا ســــــــــــــبق تكبــده من خســـــــــــــ

 .( 129) وتشهيلها

تفاصــــــــــــيل بشــــــــــــ،ن فهمها لأصــــــــــــول مفهوم الحد من  9شــــــــــــرب مشــــــــــــروع المادة وقدمل اللجنة في   - 112
 الكوارث: م اطر

ل وتعتمد في الوقل نفســــه  (4)  تســــتند اللجنة إلى المبادئ الأســــاســــية لســــيادة الدول وعدم التدخ،
ة من القانون الدولي لحقوق الإنســــان، والالتزامات التي تقطعها الدول باحترام  ــتمدم على المبادئ المســ

الإنســـــــان وحمايتها، وي اصـــــــة الحق في الحياة. وتســـــــتتبع الحماية التزاماً إيجابياً على الدول   حقوق 
 .( 130) بات اذ التدابير اللازمة والمناسبة لمنع الضرر من الكوارث الوشيكة

( من شــــــــرب مشــــــــروع المادة نفســــــــه لتقدم أمثلة متعددة على 6( و )5ومضــــــــل اللجنة في الفقرتين ) 
 لانتشار لسعي الدول إلى الحد من م اطر الكوارث.الممارسة الواسعة ا

 :وفي جزء لاحق من شرب مشروع المادة نفسه، لاحظل اللجنة ما يلي - 113

... وعلى النحيض من مشــاريع المواد التي تتناول الاســتجابة للكوارث بصــورة مباشــرة، حيث   ( 8)  
قبـل الكـارثـة  عن الالتزام المعني في مرحلـة مـا التمييز قـائم بين الـدولـة أو الـدول المتـ،ثرة والـدول الأخرى، ف ـ

بمن مشروع المادةل، يقتضي الالتزام   2يسري على كل دولة. وعلاوة على ذلك، وكما يتضح من الفقرة  
 . ( 131) بالحد من الم اطر ات اذ تدابير على المستوى المحلي في المقام الأول 

من مشــــــــــــــروع   2ر الكوارث المحـددة في الفقرة  وفيمـا يتعلق بـالف ـات الثلاث لتـدابير الحـد من م ـاط - 114
 ، أوضحل اللجنة في الشرب أنها تشكل أمثلة وليسل قائمة غير حصرية بالف ات، ولاحظل ما يلي:9المادة 

التـدابير العمليـة الهيكليـة وغير الهيكليـة التي يمكن ات ـاذهـا لا حصــــــــــــــر لهـا وتتوقف على  (18) 
والمـاليـة والثقـافيـة وغيرهـا من الظروف ذات الصــــــــــــــلـة. وتوجـد وفرة من الظروف الاجتمـاعيـة والبي يـة  

الأمثلة في ممارسـة القطاعين العام وال ا ، وكللك الصـكوس مثل إطار سـنداي بللحد من م اطر  
ل. ويمكن الإشـــــــــارة من بين هله الأمثلة إلى ما يلي: الت،هب والتثحيف 2030-2015الكوارث للفترة 

 __________ 

 .48المرجع نفسه، الفقرة  (129) 
 .49المرجع نفسه، الفقرة  (130) 
 المرجع نفسه. (131) 
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ي؛ وتنشـــــــــــــاء أطر إدارة م اطر الكوارث؛ والت طيط للطوارئ؛ وتقامة  على مســـــــــــــتوى المجتمع المحل
ــاء؛ وتدارة النظم الإيكولوجية؛   ــت دام الأراضــــي؛ ومعايير الإنشــ ــوابط لاســ ــع ضــ ــد؛ ووضــ آليات الرصــ
ونظم الصـــرف؛ وشـــبكات الأمان الاجتماعي للتصـــدي لأوجه الضـــعف وزيادة القدرة على المواجهة؛ 

 .( 132) مارات الواعية بالم اطر؛ والت،مينوالإفصاب عن الم اطر؛ والاستث 

 وفيما يتعلق بالتعاون الدولي والحد من م اطر الكوارث، لاحظل اللجنة ما يلي: - 115

بات اذ التدابير المنشـــودة داخل الدولة. أما العنصـــر المشـــترس   9... يتعلق مشـــروع المادة  (23) 
. ويالتالي، فعن نطاق أي واجب قانوني 7ة بين الدول فيشـمله واجب التعاون الوارد في مشـروع الماد

دولي يتعلق بــ،ي من التــدابير المــدرجــة أو غير المــدرجــة في القــائمــة التي يمكن ات ــاذهــا للحــد من 
م اطر الكوارث تتقرر عن طريق الاتفاقات أو الترتيبات المحددة ذات الصــــلة لكل دولة أبرمل مع 

 .( 133) لتعاون الجهات الفاعلة الأخرى التي يقع عليها واجب ا

 ، إلى ما يلي:7وأشارت اللجنة، في معرض شرحها لمشروع المادة  - 116

... التعـاون في مجـال الحـد من م ـاطر الكوارث مع الجهـات المســــــــــــــاعدة الأخرى مكرل  (8) 
نداي التي تشـــــــــير إلى ما يلي:   19في الفقرة   يتطلب الحد من م اطر الكوارث ”)ب( من إطار ســـــــــ 

ات بين الحكومات المركزية والسـلطات الوطنية الم تصـة والقطاعات والجهات  التشـارس في المسـيولي 
يتطلــب الحــد من م ــاطر الكوارث ”)د( منــه التي تشــــــــــــــير إلى مــا يلي:    19، وفي الفقرة  “المعنيــة

 .( 134) “مشاركة كافة أطياف المجتمع وتعاونها في إطار شراكة

ــا الوقاية من   - 117 ــرر العابر للحدود  الكوارثوتناولل اللجنة أيضــ ــاريع موادها المتعلقة بمنع الضــ في مشــ
 إنشاء آلية للتشاور بش،ن التدابير الوقائية: 9. وتوخل اللجنة في مشروع المادة ( 135) الناجم عن أنشطة خطرة

نها، بقصـــد التوصـــل تجري الدول المعنية مشـــاورات فيما بينها، بناء على طلب أي دولة م - 1 
إلى حلول مقبولة ب صـــــــــو  التدابير التي يتعين ات اذها لمنع وقوع ضـــــــــرر جســـــــــيم عابر للحدود 

بــــدء هــــله  أو، الــــدول المعنيــــة، عنــــد  على أي حــــال، للتقليــــل من م ــــاطره إلى أدنى حــــد. وتتفق 
 المشاورات، على إطار زمني معقول للمشاورات.

 ... 

عن حل متفق عليه، وجب مع ذلك  1شـــــــار إليها في الفقرة  وتذا لم تســـــــفر المشـــــــاورات الم - 3 
على دولة المصـــــــدر أن ت،خل في اعتبارها مصـــــــالح الدولة التي يحتمل أن تت،ثر إذا ما قررت الإذن 

 .( 136) بالمضي في النشاط، دون الإخلال بحقوق أي دولة يحتمل أن تت،ثر

 __________ 

نـداي للحـد من م ـاطر الكوارث للفترة المرج (132)  ــه. إطـار ســــــــــــــ   حزيران/ 3الميرخ   69/283  ، قرار الجمعيـة العـامـة2030-2015ع نفســــــــــــ
 ، المرفق الثاني.2015 يونيه

 .49)الجزء الثاني(، الفقرة ، المجلد الثاني 2016حولية  (133) 
 أعلاه(. 132المرجع نفسه. انظر أيضا إطار سنداي )انظر الحاشية  (134) 
 .97، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الفقرة 2001حولية  (135) 
 .97المرجع نفسه، الفقرة  (136) 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
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 يلي:ما  9ولاحظل اللجنة في معرض شرحها لمشروع المادة  - 118

ــلة بالتدابير   9للمادة  (8)  ــائل المتصــــ ــع، إذ ينبهي تطبيقها على جميع المســــ نطاق تطبيق واســــ
أو تتبـادل المعلومـات   8الوقـائيـة. وعلى ســــــــــــــبيـل المثـال، عنـدمـا تقوم الـدول بـالإخطـار بموجـب المـادة 

ات  وتنطوي هله المراســلات على أوجه غموض، يجوز تقديم طلب لإجراء مشــاور  12بموجب المادة 
 من أجل توضيح أوجه الهموض هله.

 ... 

احتمال ألا تتوصـــــــل الأطراف، رغم جميع الجهود التي تبللها، إلى اتفاق  3وتتناول الفقرة   (10) 
بشـــــــــــــ،ن تدابير وقائية مقبولة، على الرغم من كل الجهود التي تبللها الأطراف. و ... تحافم المادة 

حــدهمــا في عــدم منح الــدول التي يحتمــل أن تتــ،ثر حق  على توازن بين الاعتبــارين، اللــلين يتمثــل أ
ــية   ــادر في قضـــ ــياق، يمكن التلكير بالقرار الصـــ اللي لاحظل فيه  بحيرة لانوالنقض. وفي هلا الســـ

ــية  المحكمة أنه، في حالات معينة، يمكن للطرف اللي يحتمل أن يت،ثر أن يشــــــــل الجهود التفاوضــــــ
ا الاحتمال في الاعتبار، تنض المادة على جواز مضي الصادقة، م الفاً مبدأ حسن النية. ولأخل هل

دولة المصـــدر في النشـــاط، إذ إن عدم وجود بديل كهلا من شـــ،نه، في الواقع، أن يمنح حق النقض 
للدول التي يحتمل أن تت،ثر. وتظل الدولة المصــــدر، وتن أ جيز لها أن تمضــــي في النشــــاط، ملزمة، 

ــالح الــدول التي يحتمــل أن تتــ،ثر. فنتيجــة من بــاب التنظيم الــلاتي، بــ،ن تــ،خــل في ا  عتبــارهــا مصـــــــــــــ
للمشـــاورات، تكون دولة المصـــدر مدركة لشـــواغل الدول التي يحتمل أن تت،ثر، بل وتكون في وضـــع 
أفضــــــل لأخل هله الشــــــواغل في الاعتبار على نحو جاد لدى اضــــــطلاعها بالنشــــــاط. ويحفم الجزء  

 .( 137) تت،ثرحقوق الدول التي يحتمل أن  3الأخير من الفقرة 

تضـع دولة المصـدر خططا  ”لحالات الطوارئ على ما يلي:  بشـ،ن الت،هب 16وينض مشـروع المادة  - 119
احتيـاطيـة للاســــــــــــــتجـابـة لحـالات الطوارئ بـالتعـاون، عنـد الاقتضـــــــــــــــاء، مع الـدولـة التي يحتمـل أن تتـ،ثر ومع 

 .( 138) “المنظمات الدولية الم تصة

 ما يلي:ولاحظل اللجنة في شرحها لللك  - 120

على الرغم من أن دول المصـــــــدر تتحمل المســـــــيولية الأولى عن وضـــــــع خطط الطوارئ،  (2) 
يكون من المناسب، في حالات كثيرة، إعداد هله ال طط بالتعاون مع الدول الأخرى التي يحتمل  قد

 أن تت،ثر ومع المنظمات الدولية الم تصة. ...

فضــــــل من خلال إنشــــــاء لجان مشــــــتركة ويمكن أيضــــــاً وضــــــع خطط الطوارئ على نحو أ (3) 
 .( 139) تت،لف من أعضاء يمثلون جميع الدول المعنية
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